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  .المعرفةو �ٔ�ر لي طريق العلم و 

  �نٔني ا�سٔ�تاذة �ن صالح سهي� التي كان لي شرف ا�راسة عندها

  ا�ي  انهٕا م�لي ا�ٔ�لى  ،

  :�تٔقدم ب�ٔ�لص كلمات الامٕ�نان و العرفان و �صٔدق معاني التقد�ر و الإ�ترام الىٕ ا�سٔ�تاذ

   

  في البداية

و �حمٔد الله عز و�ل ا�ي وفقني لاتمٕام هذا العمل 

ا�سٔ�تاذة �ن صالح سهي� التي كان لي شرف ا�راسة عندها الىٕ كما �تٔقدم بجزيل الشكر

،�شجيعو و�دت فيها نعم ا�سٔ�تاذة لما قدم�ه لي من توجيهات قيمة 

�تٔقدم ب�ٔ�لص كلمات الامٕ�نان و العرفان و �صٔدق معاني التقد�ر و الإ�ترام الىٕ ا�سٔ�تاذ

  .�عز�ز �حمٔد ا�ي �ٔ� ف�ه روح التواضع 

  ق�ارة �ركي الٕهام  ا�سٔ�تاذة�شٔكر جزيل الشكر 

�حمٔد الله عز و�ل ا�ي وفقني لاتمٕام هذا العمل و  �شٔكر

كما �تٔقدم بجزيل الشكر   

و�دت فيها نعم ا�سٔ�تاذة لما قدم�ه لي من توجيهات قيمة   

  .�قٔ�دي به

�تٔقدم ب�ٔ�لص كلمات الامٕ�نان و العرفان و �صٔدق معاني التقد�ر و الإ�ترام الىٕ ا�سٔ�تاذكما 

�عز�ز �حمٔد ا�ي �ٔ� ف�ه روح التواضع  

�شٔكر جزيل الشكر  
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تكفل المشرع فقد  ٬من أهم المواضيع المرتبطة بنظام الوظيفة ٬واجبا�مو الموظفين  إن موضوع حقوق

اقر له التزامات  أثناء أدائه لوظيفته في إطار و الجزائري بإرساء نظام قانوني يقدم من خلاله حقوق للموظف 

  .تأديبي في حالة مخالفته لهذا النظام القانونيالسلوك الحسن٬ واعد له نظام و الانضباط 

 وفيرهاتفقد حرص القانون على  ٬فتعتبر الحقوق مجموعة من المكتسبات التي لا يمكن التنازل عنها

استقراره في وظيفته بعيدا عن تعسف الإدارة  كما أن و لكي يطمئن الموظف علي حاضره  ٬إرسائها و

وفي مقابل ذلك اعد القانون مجموعة من العقوبات  ٬عليه احترامهاالموظف ملزم بمجموعة من الواجبات 

  .حسب درجة الخطأ ا�التأديبية  في حالة مخالفة الواجبات فكل مخالفة لها عقوبة خاصة 

وفقا للشروط  ٬فالموظف هو كل شخص معين في وظيفة دائمة ورسم برتبة السلم الإداري

  .مسؤوليات مقابل راتب  محددو الإجراءات القانونية للمؤسسة أو إدارة عامة ليقوم بواجبات و 

ذلك أن  ٬يكتسي موضوع حقوق وواجبات الموظف أهمية بالغة وسط موضوعات الوظيفة العامة

الموظف العمومي هو العصب المحرك لأي إدارة أو مؤسسة عمومية ذات الطبيعة إدارية خصوصا إذا ما 

نا أن هذه الأخيرة هي المحور الذي يدور حوله وجود وتطبيق قانون الوظيف العمومي٬ إن الموظف إعتبر 

عندما تم تعيينه في إحدى الإدارات الحكومية٬ القصد منه هو تأدية الواجبات المناطة به تبعا لمركزه الوظيفي 

يعمل فيه وبما يسهل انجاز  يتوجب عليه القيام �ذا العمل بما يضمن حسن سير المرفق الذيو تخصصه٬ و 

  .المعاملات التي تدخل ضمن صلاحياته٬ في مقابل المزايا التي يتحصل عليها من جزاء هذه الوظيفة
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 في الدولة هو حق دستوري يتساوى فيه جميع المواطنين الوظائفو ى رغم أن تقلد المهام ومن ناحية أخر 

كذا وضع الشروط الواجب و لتنظيم كيفية الالتحاق بالوظيفة العمومية٬  فلا يعني ذلك عدم تدخل المشرع

  .توفرها في طالب الوظيفة

أن يمارس ٬ باضطرادو  بانتظاموتقتضي المصلحة العامة٬ كما يقتضي مبدأ سير المرافق العامة 

  .أي وجهة الموظفون أعمالهم بجدية كاملة واعتدال صحيح حتى لا تتعرض المصالح العامة للمساس �ا من

نصوص القانونية في ميدان وظيفته بصفة عامة هو الذي يسهر على تطبيق ال مع ذلك إن الموظف الناجح
تسيير أحسن للمؤسسة عن طريق نسج علاقات عمل و مرونة من اجل ضمان خدمات أفضل و بكل تحكم 

  .مع جميع موظفي المؤسسة

الكثير من التشريعات  المستخدمة في الجزائر وعلى غرار بالتالي فعلاقة الموظف العمومي بالإدارةو 

ما تفرضه من التزامات و من حقوق مما يعني أن أحكام الوظيفة بما تتضمنه  ٬هي علاقة أساسية تنظيمية

وتستقل الحكومة بتحديدها ووضعها في قواعد عامة  ٬دة من نصوص القانون بمختلف درجاتمستم

جدل لأنه في مركز تنظيمي وليس في مركز تعاقدي يسمح له بالمساومة يخضع لها الموظف دون مناقشة أو 

  .المفاوضةو 

في إطار علاقة الموظف و ومن المعلوم أنه لكل علاقة قانونية آثار قانونية تترتب على هذه العلاقة 

 قدبناءا على التكييف الذي أوردناه سابقا على هذه العلاقة في ظل قانون الوظيف العمومي٬و  ٬بالإدارة

  .واجبات لطرفي العلاقة القانونيةو رتب هذا الأخير حقوقا 
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   :الموضوع  اختيارأسباب 

  :الأسباب الموضوعية من جهة أخرىو يمكن التمييز بصدد هذه الأسباب بين الأسباب الذاتية من جهة 

وضوع هذا المجوانب معالجة الملحة و فتتمثل عموما في الرغبة الشخصية  :بالنسبة للأسباب الذاتية       

عمق موضوعات الوظيفة العمومية  الأكثر إثارة و أنه من صميم و خصوصا استجلاء ما له وما عليه و 

  .جدبا للباحث المشتغل في هذا ا�الو 

الدراسات المتخصصة و فتتمثل على وجه التحديد في نذره المراجع  :أما بالنسبة للأسباب الموضوعية
في الوقت الذي نلاحظ فيه أن  ٬ممارسة النشاط الوظيفي ة بكيفياتقواعد المتعلقالتي تعني بتحليل ال
نحو إثراء المكتبة القانونية الإدارية  ومن هنا اتجهت إرادتي٬مع قلتها في الجزائرو  المراجع العامة المحصلة 

  . الإدارة على حد سواءو بمثل هذا الموضوع المتخصص الذي يهم الموظف 

 

  :أهمية الدراسة

أخرى علمية٬ حيث تتمثل الأهمية النظرية في الإحاطة و تعود أهمية هذا الموضوع إلى أهمية نظرية 

  .الإلمام بمختلف الجوانب الدراسةو 

الإلمام بمختلف جوانب الموضوع من خلال التعرف على مختلف النصوص و الإحاطة  :الأهمية النظرية

  .م المرتبطة �ذا الموضوع القانونية ذات الصلة وكذا بيان العديد من المفاهي
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واجبات و تبرز في تحديد الآليات المعتمدة من قبل المشرع الجزائري لتحديد حقوق  :الأهمية العلمية

  .الموظف

  :الإشكالية المطروحةو 

  :وفي إطار كل ما سبق تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول

  ؟واجبات الموظفو ماهي حقوق  

  ؟ماهي الضوابط التي تحكم كلاهما 

  ؟ة التامةتالموظف بالحقوق يعني حريهل تمتع  

  ؟وهل واجباته تقيد من حريته بشكل مطلق 

  :نهج المتبع في الدراسةالم

التعليق على و وذلك بالتحليل :يللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على المنهج التحليل

  .النصوص القانونية التي عالجت الموضوع محل الدراسة

سوف تتم الدراسة عبر فصلين اثنين  ٬الإشكالية المطروحة٬ وفق المنهج المتبعللإجابة على و 

  "حقوق الموظف"نخصص الأول لدراسة 
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وذلك من خلال تقسيمه إلى مبحثين تضمن المبحث الأول الحقوق المرتبطة بالمنصب بينما تضمن 

  المبحث الثاني الحقوق المرتبطة بالمسار المهني 

  " واجبات الموظف"ل الثاني لدراسة في حين قد تم تخصيص الفص

تضمن  والأول واجبات الموظف البحثة  تضمن المبحث ٬مه إلى مبحثينذلك من خلال تقسيو 

  .الثاني الواجبات المتعلقة بأخلاقيات المهنة المبحث
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هو في المقابل و  ٬أعباءو  التزاماتيتحمل ما يتصل �ا من و الوظيفية  هيقوم الموظف بأداء أعمال

الإجازات و الحماية مادي كبعضها غير و الترقية و ذلك يتمتع بعدد من الحقوق أغلبها مادي كالمرتب 

  ةالنسبة لأصحاب المراكز المتشا�تلف بتخوق الموظف لا تخضع للمساومة فلا حقو السنوية٬ 

جدل لأنه و وضعها في قواعد عامة يخضع لها الموظف دون مناقشة أو وتستقل الحكومة بتحديدها  

غير أن الحكومة تضطر مع ذلك  ٬المفاوضةو ليس في مركز تعاقدي يسمح له بالمساومة و في مركز تنظيمي٬ 

شحين تر العدد الكافي من الم باجتذابعند تحديدها لحقوق الموظفين أن تجعلها كافية مغرية لدرجة تسمح 

هي لا تكون كذلك إلا إذا كانت تضمن لهم قدرا معقولا من المعيشة و الأكفاء لتولي الوظائف العامة 

  1.ملإغراءات العو التوازن و  ٬الكريمة

لحسا�ا و له شرف العمل باسم الدولة  كانة التي يدغن لها كل من  يمقابل هذه النتيجة المنطقو 

  2:تم التمييز بين نوعين من الحقوقن يأنه من الطبيعي أ اعتباريةالإدارية على  تجمع معظم الأنظمة

ü ٬الحقوق المرتبطة بالمنصب  

ü  الحقوق المرتبطة بالمسار المهني.  

   

                                     

  208ص  ٬٬ مصر2004 ٬ جامعة الجديدة للنشر ٬القانون الإداري ٬ماجد راغب الحلو1
 ٬الجزائر 2010 ٬دار الهومة للطباعة و النشر ٬هاشمي خرفي٬ الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية و بعض التجارب الأجنبية 2
  290ص 
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 :الحقوق المرتبطة بالمنصب : الأول المبحث

الحقوق التي لهذا كان من الطبيعي أن تتقرر له بعض و إن الموظف أثناء الخدمة يلتزم بواجبات عدة٬ 

  .تعينه على القيام بتلك الواجبات فتكون كمقابل يغريه على الدخول في الوظيفة

إلى و مكافآت و يكبر بما يضاف إليه من علاوات  ٬أول حق يتقرر للموظف هو الحق في المرتبو 

  1.ثم ما يناله الموظف من وقت لآخر من تكوين ٬العلاوات هناك الترقياتو جانب المرتب 

  :الحق في الراتب :الأولالمطلب 

محددة تقدر العامة بصفة منتظمة كل فترة  الخزينةبلغ من المال يتقاضاه الموظف من المرتب هو م

  .عادة بالشهر٬ مقابل ما يؤديه من خدمات وظيفية 

هو و بالوظيفة  اقهلالتحالأول للموظف٬ بل هو السبب الرئيسي و ويعتبر المرتب هو الحق الأساسي 

من النادر أن نجد موظفا لا يتقاضى مرتبا٬ وتضع القوانين و  عناصر التعريف بالموظف العام٬عنصر من 

 المستلزمفيه تحديد مقدار اعتبارات متعددة أهمها درجة تأهيل جة أو وظيفة مرتبا معينا٬ تراعي لكل در 

 س الوظيفةليه موظفون يقومون بنفوقد يختلف مقدار الراتب الذي يحصل ع ٬مدى ا�هود المتطلبو 

                                     

  658ص  ٬ مصر ٬ دار الهدى للمطبوعات ٬ وسيط  القانون الإداري ٬ مصطفى أبو زيد1
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يحتاج إليها المظاهر التي و ذلك نتيجة اختلاف مدة الاقدمية أو الشهادات العلمية٬ أو الحالة الاجتماعية٬ و 

 1.الموظف

لأسرته في كل دول العالم٬ ونظرا لأهمية المرتب و يعتبر المرتب هو مورد الرزق الرئيسي للموظف 

المتضمن القانون الأساسي   06/03ن قانون م 32فقد نصت  عليه المادة  2لذويه٬و بالنسبة للموظف 

 3"للموظف الحق بعد أداء الخدمة في الراتب"للوظيفة العمومية  

  : الراتب الرئيسي :الفرع الأول

قانون الوظيفة  06/03من الأمر  8بخصوص مرتبات الموظفين صنف المشرع الجزائري في المادة 

  :أسلاك الموظفين حسب مستوى التأهيل المطلوب في ا�موعات الأربعة الآتية ٬العمومية

ü  وتضم مجموع الموظفين الحائزين على مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات " أ"ا�موعة

  .الدراسات أو كل مستوى تأهيل مماثلو البحث و التصميم 

ü تأهيل المطلوب لممارسة نشاطات  تضم مجموعة الموظفين الحائزين على مستوىو " ب" ا�موعة

  .التطبيق٬ أو كل مستوى تأهيل مماثل

                                     

  216مرجع سبق ذكره٬ ص  ٬ القانون الإداري ٬ماجد راغب الحلو1
  96ص ٬2015٬مصر ٬المكتب الجامعي الحديث ٬الوظيفة العامة ٬محمد أحمد عبد الاه محمد2
 تضمن القانون الأساسيالم 2006يوليو سنة  15الموافق ل  1427جمادى الثانية عام  19مؤرخ في  06/03٬الأمر   من 32المادة 3

  2006-07-16ل  ٬46الجريدة الرسمية عدد العام للوظيفة العمومية
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  تضم مجموع الموظفين الحائزين على مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم أوو "ج "ا�موعة 

  .كل مستوى تأهيل مماثل

ü التنفيذوتضم  مجموع الموظفين الحائزين على مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات " د" مجموعة 

  1.أو كل مستوى تأهيل

 فا توافق مختلف مستويات التأهيل علما أن شبكة مستويات التأهيل تشمل سبعة عشرة صن

الصنف مصحوبة بأرقام  أقسام الفرعية خارجو أصناف و فالشبكة الاستدلالية للمرتبات تشمل مجموعات 

  2.للدرجات توافق ترقية الموظف في الرتبة استدلاليةأرقام و دنيا  استدلالية

  ينتج الراتب الأساسي عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي الأدنى في قيمة النقطة الاستدلاليةو 

يضاف ينتج الراتب الرئيسي عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي الأدنى لصنف ترتيب الرتبة الذي 

  3.إليه الرقم الاستدلالي المطابق للدرجة المشغولة في قيمة النقطة الاستدلالية

  4.دج 45أربعون دينار جزائري و وقد حددت قيمة النقطة الاستدلالية بخمسة 

                                     

  المصدر السابق٬ 06/03من الأمر رقم  8المادة 1
 ديوان المطبوعات الجامعية  ٬سعيد مقدم٬ الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية و أخلاقيات المهنة 2

  ٬249 248الجزائر٬  ص 
  بات الموظفين ونظام دفع رواتبهم يحدد الشبكة الاستدلالية لمرت 2007٬سبتمبر  29مؤرخ في  07/304المرسوم الرئاسي   5المادة  3

  07-09-30مؤرخة في  61ج ر ع 
  صدرنفس الم٬ 07/304من المرسوم الرئاسي  ٬ 8المادة 4
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  1الجدول كمثال  نأخذو 

                                     

  صدرنفس الم  ٬ 07/304من المرسوم الرئاسي  ٬الجدول1

الرقم  الرقم الاستدلالي للدرجات  
الاستدلا
 لي الأدنى

 ا�موع صنف 

12  
 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 200 1   
  
  
 د

131 120 110 99 88 77 66 55 44 33 22 11 219 2 

144 132 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12 240 3 

158 145 132 118 105 92 79 66 53 39 26 13 263 4 

173 158 144 130 115 101 86 72 58 43 29 14 288 5 

189 173 158 142 126 110 95 79 63 47 32 16 315 6 

209 191 174 157 139 122 104 87 70 52 35 17 348 7   
 ج

255 208 190 171 152 133 114 95 76 57 38 19 379 8 

251 230 209 188 167 146 125 105 84 63 42 21 418 9   
 ب

272 249 227 204 181 159 136 113 91 68 45 23 453 10 
299 274 249 224 199 174 149 125 100 75 50 25 498 11   

  
 12 537 27 54 81 107 134 161 188 215 242 269 295 322  أ

347 318 289 260 231 202 173 145 166 87 58 29 578 13 

373 342 311 279 248 217 186 155 124 93 62 31 621 14 

400 366 333 300 266 233 200 167 133 100 67 33 666 15 

428 392 357 321 285 250 214 178 143 107 71 36 713 16 

457 419 381 343 305 267 229 191 152 114 76 38 762 17 
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 للمرتبات الاستدلاليةالشبكة 

  :ليا يمتصرف مثلا كملل الأساسي بذلك يكون راتبو 

  24165= 45×537 :12الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق للصنف  

في قيمة النقطة  537ينتج عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي للمرتب الذي يساوي  الاساسي فالمرتب

 1 .دج 45الاستدلالية المحددة ب ـ

  :المكافآتو العلاوات : الفرع الثاني

لم يحصل على مؤهلات  لو و إن مرتب الموظف لا يمكن أن يبقى ثابت بعد تعيينه لأن الموظف حتى  

كما أنه من ناحية أخرى تزداد أعباءه ٬ناء الوظيفة فإنه يكتسب خبرات جديدة تقيد العمل الوظيفي أث

العائلية مع التقدم في العمر٬ لذلك  فإن مرتبات الموظفين تزداد باستمرار إما بالعلاوات أو و الشخصية 

 2 .المكافآتو العلاوات  :عالج فيما يليسنو المكافآت 

يقصد بالعلاوات مبلغ من المال يضاف إلى الراتب الأساسي للموظف لأسباب و  :العلاوات :البند الأول

 3.الضوابط النظامية فتزداد �ا تلك الرواتبو فقا للشروط و معينة 

                                     

  250ص  ٬مرجع سبق ذكره ٬ سعيد مقدم1
  ٬406  ص 2009مصر٬  ٬دار الجامعة الجديدة ٬النظرية العامة للقانون الإداري ٬رفعت عبد الوهاب2
  115ص  2007 ٬ الأردن ٬٬  الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر و التوزيع٬القرارات الإدارية ٬نواف كنعان 3
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هي علاوات بمثابة مداخيل مكملة للمرتب تختلف  :العلاوات المرتبطة بالسلك أو المنصب :أولا

  .طبيعة الوظيفة أو المنصب باختلافالأهداف المرتبطة �ا 

ك أن انعدام سياسة ذلو المناصب �ذه العلاوات و تستفيد معظم الأسلاك  :علاوات التبعية الخاصة:أ

شجعت إلى حد كبير نوعا من المزايدة في البحث عن العوامل التي قد تضمن حدا أدنى من شاملة لرواتب 

هي تعتمد على معايير مختلفة لتبرير ضرورة و ئها٬ المناصب التي تخصص لأعضاو لأسلاك الموظفين  الجاذبية

  .نذكر منها ٬منحها 

ü  الأسلاك و تثمين بعض المناصب  

ü  إعطاء الأولية لبعض القطاعات حتى تحافظ على مواردها البشرية  

ü  طبيعة النشاط  المرتبط ببعض المناصب  

ü  الأخطار التي يتعرض لها شاغلهو صعوبة المنصب  

ü  الطبيعة التنفيذية للمنصب  

  هكذا نجد ضمن قائمة المستفيدين من هذه العلاوةو 

ü  موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية  

ü  أعضاء الأسلاك الدبلوماسية  

ü  مفتشي العمل  
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ü  1موظفي الإدارة المحلية  

لا بسلك ولا بالجهد المبذول من و بمنصب العمل لا هي علاوات غير مرتبطة  :إضافات المرتب -ب

  .طرف الموظف

 :علاوات المنطقة :ثانيا

  . المناصب المعزولةو هي بمثابة محفز للموظفين المعينين في بعض المناطق 

 :العلاوات ذات طابع الجغرافي :ثالثا

المناطق السهلية و بعض الولايات الواقعة في الهضاب العليا٬و هي علاوات مخصصة للمناطق الجنوبية 

وهي عامل تحفيز يندرج في  ٬الموظفين المعينين في هذه المناطقتقترن عادة بشرط الإقامة لمدة الدنيا لكل 

إما لجلب أعوان جدد عن و إطار السياسة التوازن الجهوي إما تشجيع الموظفين على البقاء في هذه المناطق 

  .طريق التوظيف أو نقل بصفة تطاوعيه

  :العلاوات ذات الطابع الاجتماعي :رابعا

المرافقة للتنصيب في و السكن و الإعانات المرتبطة بالإطعام و تشمل هذه العلاوات المنح العائلية 

  .حالة النقل أو التشجيع الإقامة في بعض المناطق الخاصة

   

                                     

  252-251هاشمي خرفي ٬ مرجع سبق ذكره ٬ ص 1
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  :المكافآت :البند الثاني

نص قانون الوظيف العمومي على أنواع من المكافآت التي تمنح للموظفين العموميين في أحوال 

  :أهم أنواع المكافآت ما يليو ٬ة إذا توافرت الشروط النظامية لمنحهامعين

دوامهم  بالعمل خارج أوقات لذي يكلفون هي مكافآت تصرف للموظفين او :مكافآت العمل الإضافي :أ

الرسمي٬  في غير دائر�م  بناء على موافقة الجهة المختصة بمقتضى أحكام النظام٬ حيث يحدد قرار 

عدد الساعات المقررة لإنجازه في حدود الحد و التكليف بالعمل الإضافي طبيعة العمل المكلف به للموظف٬ 

  .الأقصى في النظام لمكافأة العمل الإضافي

هذه المكافآت تمنح للموظف الذي يبذل جهدا غير عادي أو يقدم خدمة و :المكافآت التشجيعية: ب

نظرا لأن الموظف الذي يبذل مثل هذه الجهود أو يقدم  ٬ذلك حثا للموظف ا�دو .ممتازة في مجال عمله

 113قد نصت المادة و 1قدوة حسنة للآخرين٬و تلك الخدمات يعتبر في الواقع مثالا جيدا للعمل الصالح 

جاع مثبت قانونا أو يمكن للموظف الذي قام أثناء تأدية مهامه بعمل ش"سابق ذكر 06/03من قانون 

أن يستفيد من أوسمة شرفية أو مكافآت بعد  ٬استثنائية ساهمت في تحسين أداء المصلحة بمجهوداتقام 

 2". استشارة لجنة خاصة تنشأ لدى السلطة الوزارية المختصة

   

                                     

  120ص  ٬مرجع سبق ذكره ٬كنعاننواف  1
  المصدر السابق ٬متضمن قانون الوظيف العمومي 06/03٬من الأمر 113مادة 2
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  :خصائص المرتب :الفرع الثاني

فالقاعدة هنا واضحة وهي تطبق على جميع الموظفين أن  ٬بعد أداء الخدمة المرتبالموظف يتقاضى 

ترتبط و  كن الخروج عنها إلا بنص قانونيلا يمو هذه القاعدة تحتل مكانة مرموقة في قانون الوظيفة العامة 

الخدمة العمومية من حيث طبيعتها كما تعتبر من أساسيات المحاسبة العمومية  استمراريةهذه القاعدة بمبدأ 

صيتين نتائج نذكر ايترتب على هاتين الخو إثبات القيام بخدمة عمومية و لكو�ا سندا لتبرير النفقة العمومية 

  :منها

  .مدة الغيابو يستدعي الغياب الغير مبرر للموظف اقتطاع جزء من مرتبه يتناسب 

وظف الذي يكون قد اقتضى مرتبا بدون مقابل خدمة أن يعيد المبلغ الغير المستحق على الم 

  للخزينة العمومية

يعتبر محضر التنصيب و لا يكون المرتب مستحقا من تاريخ تعيين الموظف ولكن من تاريخ تنصيبه 

  . سند ملزم أمام المحاسب العمومي

نشاطين عموميين أو بين نشاط عمومي  أن يجمع بين مرتبين فأكثر أو بينلا يجوز للموظف 

  :اعتباراتيعتبر المبدأ الذي تقوم عليه هذه القاعدة نتيجة منطقية لعدة و نشاط خاص و 

  بعدا قانونيا طالما أنه يقترن بشغل منصب ووظيفة معينة 

طبيعة و بعدا اجتماعيا لأنه يخول صاحبها الحق في الدخل كاف يمكنه من عيش مريح يتناسب  

  .العمومي 
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القيود التي يخضع لها تسيير هذه و عدا سياسيا يرتبط بمصدر الأموال المخصصة لنفقات المرتبات ب 

  .الأموال 

من المفروض أن المرتب الذي و أي يجب على الموظف العام أن يخصص كل وقته للوظيفة العامة٬  

لذلك لا يجوز له أن يقوم بأعمال أخرى من شأ�ا المساس سلبا  ٬يتقاضاه الموظف يكفيه لسد حاجياته

كما أن ٬لا تعويضو بدون إشعار   يترتب عليه فسخ علاقة الوظيفيةإن الجمع بين مرتبين ٬بوظيفته الأصلية

ومع ذلك هناك استثناءات واردة على المبدأ  ٬الجمع ممنوع في حالة حصول الموظف على منحة  دراسية

  1.الاستشارةو التكوين و التدريس و الملكية الأدبية و ٬نتاج الأعمال الفنيةفيما يتعلق بإ

  الحق في التكوين : المطلب الثاني

يلعب التكوين أثناء الخدمة دورا أساسيا في زيادة فاعلية المؤسسة من خلال تحسين مهارات 

الحاصلة على مستوى  التطوراتو مواكبة المستجدات و قدرات الموظفين التي تساعدهم على تحسين أدائهم و 

  .المحيط المهني الداخلي أو على الصعيد الخارجي لها

حيث أصبح تكوين الموظفين أثناء الخدمة ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها من طرف 

الاستمرارية و يضمن لها المنافسة  مستوىالارتقاء �ا إلى و المؤسسة إذا أرادت تحسين نوعية خدمتها 

                                     

  244ص  ٬ مرجع سبق ذكره ٬هاشمي خرفي 1
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الذكر  المتضمن قانون الوظيفة العمومية سالف 03-06من الأمر  38عليه المادة  وقد نصت 1٬التطورو 

 2". الترقية في الرتبة خلال حياته المهنيةو تحسين المستوى و للموظف الحق في التكوين " على

  :أهمية التكوينو خصائص : الفرع الثاني

يعمل على تنمية و  ٬المؤسسات تطويرو رد البشرية ايعد التكوين من العمليات الأساسية لتنمية المو 

  .فعاليتهمو التقنية أو السلوكية من أجل زيادة كفأ�م و مهارات الأفراد المهنية و القدرات 

  :أهمية التكوينو من خلال الأسطر التالية سنبين خصائص و 

  :خصائص التكوين: أولا

  :للتكوين  خصائص عديدة يمكن إيجارها فيما يلي

ü كمالياو ليس نشاطا ثانويا أو التكوين نشاط رئيسي في المؤسسة  

ü  تقوم بينها علاقة تبادلية  ٬ابطة معاتر العناصر المو التكوين نظام متكامل يتكون من مجموعة الأجزاء

  .نفعية

üمؤسسة الإدارة العليا ستويات الإدارية التي تتضمنها بمعنى تشمل كل الم :التكوين عملية شاملة

  .التنفيذية٬  كذلك فالتكوين يجب أن يقدم لكل التخصصات في المؤسسة و شرافية الإو الوسطى و 

                                     

ة مذكرة لنيل شهادة الماجستير٬ دراسة  ميداني ٬التكوين أثناء الخدمة و دوره في تحسين أداء الموظفين بالمؤسسة الجامعية ٬بوقطف محمود1
                                                                                                                   11ص  2013/2014 الموسم الجامعي ٬بجامعة عباس لغرور خنشلة

  صدر السابقالم٬ المتضمن قانون الوظيف العمومي03٬-06من الأمر  38مادة  2
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üحتى ينجح ومن هذه  الكفءالتكوين عملية إدارية ينبغي أن تتوفر لها مقومات العمل الإداري

  :تتمثل المقومات

  تناسقها و وضوح الأهداف  •

 وضوح السياسات وواقعيتها •

  البرامج و توازن الخطط  •

  بشرية توفر الموارد ال •

  1. المستمرين يهالتوجو توفر الرقابة  •

  :أهمية التكوين:ثانيا

تتمثل هذه الأهمية فيما و التكنولوجية و الاجتماعية و للتكوين أهمية كبير خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية 

  : يلي 

  :أ بالنسبة  للمؤسسة

ü   وتطوير المستوى التنظيمي في زيادة الإنتاجية من خلال تطوير المهارات المكتسبة في عملية الإنتاج

  المؤسسة

ü  يساعد في بث روح الانتماء للمؤسسة  

                                     

   2008 ٬ ٬الطبعة الأولى  دار الفجر للنشر و التوزيع يبية النظرية و التطبيق٬إدارة العلمية التدر  ٬النصرمدحت محمد أبو 1
  61ص  مصر ٬ 
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ü  الإشراف وترشيد القرارات الإداريةو يعمل على تطوير أساليب القيادة  

ü  الاستشارة داخل المؤسسةو يساعد في تحديد وإثراء المعلومات وفعالية الاتصال  

  :ب بالنسبة للموظفين

ü  للأدوار في المؤسسة  عا�ميستاو يساعد في تحسين فهمهم  

ü  الابتكارو ينمي الدافعية للأداء لديهم عن طريق خلق روح المبادرة  

ü يساعد في تطوير مهارات الاتصال بين الأفراد  

ü العمل على تطوير إمكانية قبول الأفراد للتكيف مع التغيرات الحاصلة وعدم مقاومتها  

ü  لتي تواجه الأفراد في بيئة المشاكل االأفضل كما يزيد من قابلية حل  القرارات اتخاذيساعد في

  1.العمل

  :أنواع التكوين :الفرع الثاني

هنالك العديد من أنواع التكوين الموجه للموظفين بالمؤسسة و يقسم التكوين إلى أنواع عديدة تبعا لنوع 

  :المتكونين ٬ ونوع المهام التي سيكلفون بأدائها ٬ و يمكن الإشارة إليها كما يلي 

  :التكوين من حيث الزمان وينقسم إلى نوعين :الأولالبند 

  خاصة في مراكز التكوين للوظيفةوهذا يكون قبل دخول الفرد  :التكوين قبل الخدمة :أولا

                                     

قرين علي٬ التدريب الإداري كأحد متطلبات التسيير الفعال٬ الملتقى الدولي حول التسيير الفعال في المؤسسات الاقتصادية  جامعة محمد 1
  .٬03 ص2005ماي  4-3يومي بوضياف٬ المسيلة 
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  بالوظيفةد التحاق  الفرد ويكون هذا التكوين بع :تكوين أثناء الخدمة:ثانيا

  وينقسم إلى نوعين  :التكوين من حيث المكان :البند الثاني

يكون هذا النوع بإدراج الموظفين للتكوين داخل المؤسسة دون الحاجة و : تكوين داخل المؤسسة:أولا

  .للخروج للتكوين في أماكن أخرى

ويتمثل هذا النوع في إدراج مجموعة من الموظفين للتكوين خارج المؤسسة : تكوين خارج المؤسسة:ثانيا

  1.ذلك لتزويدهم بمعلومات أكثرو 

  :الأفراد التكوين لتحديد  احتياجات:  البند الثالث

هو ذلك التكوين الذي يهدف إلى تنمية مهارات فرد يكون في حاجة إلى توجيه  :التكوين الفردي:أولا

  .مسؤولياتهو  بأعبائهالاتجاه الناجح نحو النهوض و إرشاده إلى الطريق السليم و 

 لهذا الأسلوب و هو ذلك النوع الذي يهدف إلى تنمية الأفراد بصورةجماعية  :التكوين الجماعي:ثانيا

  2.تأثير إيجابي على الأفراد المنظمين إليه حيث أن للجماعة تأثير قوي على أعضائها

  :التكوين في مرحلة التوظيف: البند الرابع 

مهامه و وظف الجديد لمنصبه في أيام قليلة  من استلام الم :تكوين أثناء الخدمة للموظف الجديد :أولا

                                     

  28ذكره٬ ص  بق٬ مرجع سبوقطف محمود1
ص  2003التسيير ٬ جامعة الجزائر ٬ دور التكوين في رفع إنتاجية المؤسسة ٬ رسالة ماجستير العلوم الإقتصادية و علوم كمال طاطاي 2٬

30  



 الفصل الأول      حقوق الموظف           

21 
 

يتحصل الموظف على معلومات  عديدة داخل المؤسسة بطرق غير رسمية٬ هذه المعلومات قد تؤثر على 

ومن جهة ثانية قد يوجه الموظف الجديد إلى مصلحة معينة أو توكل له مهام لا  ٬نفسيته واتجاهاته لسنوات

إلى عملية تكوين الموظفين الجدد سواء داخل المؤسسة المؤسسة  يملك بشأ�ا المعلومات الكافية لذلك تلجأ

وبتكليف أحد موظفيها القدامى أو أ٬المؤسسة بتنظيم دورة تكوينية قصيرة المدى وتشرف عليها إدارة

النظام و نمط تسييرها و الخبرة قصد تزويدهم بالمعلومات الكافية حول المؤسسة و إطارا�ا ذوي الكفاءة 

  .كيفية تأدية مهام وظيفة معينةو ٬مكونا�ا ومعلوماتو الرواتب٬  اءاتإجر و  ٬الداخلي لها وتوقيت

يتمثل في إجراء وتنظيم دورات تكوينية لفائدة مختلف  :التكوين أثناء الخدمة للموظفين القدامى :ثانيا

 التكوين أثناء الخدمة مفهوم شامل ويضم بدوره العديد من أنواع ويعنيو  فئات العمال والموظفين بالمؤسسة٬

  1.كلي عن تأدية الوظيفة  انقطاعإخضاع فئة الموظفين المعنيين لدورة تكوينية دون 

  :خطوات عملية تكوين الموظفين أثناء الخدمة :الفرع الثالث

خاصة بعد فترة السبعينات من القرن الماضي  ٬تحتل عملية  تكوين الموظفين أثناء الخدمة أهمية بالغة

وبما أن وظيفة  ٬فقد استحدثت طرق التكوين عن طريق حاسوب ٬الإدارةبعد إدخال الإعلام الآلي إلى و 

يضمن  و ٬قد بات التكوين نشاطا استراتيجياالتميز فو الموارد البشرية أصبحت عاملا رئيسيا في تحقيق التقدم 

 :المراحل الآتيةو التكوين عموما الأنشطة 

  : تحديد الاحتياجات التكوينية :البند  الأول
                                     

  28ص  ٬مرجع سابق ٬بوقطف محمود1
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إن فاعلية التكوين تتوقف على تحديد الاحتياجات التكوينية من خلال معرفة مستوى الأداء 

 تحديد السياسات التكوينية ورسم البرامج لتحقيق هذه السياساتو مستوى الأداء المطلوب٬ و الحالي 

  :مؤشرات تحديد الاحتياجات التكوينية: أولا

المنظمة للتدريب من خلال الكشف عن إن تحديد الحاجات يكون بدراسة حاجة كل فرد في 

ويمكن القول  ٬جوانب الضعف فيمن تم تعيينهم حاليا أو الذين هم في المواقع التنظيمية أخرى من المنظمة

  :أن تحديد الاحتياجات التكوينية يتم من خلال دراسة ثلاث مجموعات من المؤشرات وهي

ة أداء المنظمة المتمثل بمعدلات الإنتاجية سلعة حيث لابد من دراسة كفاء :مؤشرات الأداء التنظيمي :أ

استخدام الموارد البشرية من  ٬مؤشراتو التجهيزات و معدل استغلال الإمكانيات المتاحة و أو خدمات 

    .حركة هذه المواردو حيث تكوين 

داء أ دراسة مكوناته تعد خطوة لتحسين منو إن تحليل أداء الأفراد العاملين  :مؤشرات أداء الموظفين: ب

  1.مكونات الأداءو هذا المؤشر يتطلب أداء الأفراد العاملين و سيكون من خلال الموارد البشرية  التنظيمي

 دق خطوات تحديد احتياجات التكوينتعتبر هذه الخطوة من أ :مؤشرات حاجة الأفراد للتكوين :ج

يتم تحديد الأفراد الذين يحتاجون إلى تنمية قدرا�م بالتدريب وفي هذه الخطوة يتم قياس  ففيها

  .قدرا�م الحالية في مجال القدرات المطلوبة للعملو الاستعدادات الأفراد 

                                     

  32ص  ٬مرجع سابق ٬بوقطف محمود1
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  :الأسباب الداعية لتكوين الموظفين :البند  الثاني

  :يظهر نتيجة عدة أسباب أهمهايمكن القول بأن الحاجة إلى تكوين الموظفين أثناء الخدمة 

ü وجود قصور معين في الأداء  

ü  أو إحداث وظائف جيدة تنفيذهاتغيير ظروف أداء الوظائف أو الوسائل المستخدمة في  

ü  المستوى المرغوب فيه مهارات بعض الأفراد لا يمتلكونو عندما ترغب الإدارة زيادة معارف.  

ü 1آخرينالترقية أفراد  نقل أوقرر الإدارة تعيين أفراد جدد أو عندما ت  

  :الحق في الترقية : المطلب الثالث

مباشرة و تعتبر الترقية موضوع مهم يشغل بال الموظف بمجرد استكمال العاملين إجراءات التعيين 

المكاسب التي سيحصلون و على المزايا و عملهم يبدأ اهتمام ينصب على المستقبل الوظيفي الذي ينتظرهم 

  .وظائفهمعليها خلال تدرجهم عبر 

سالكا أمام و الترقيات تعد بمثابة الطريق الموصل للمستقبل الوظيفي المنتظر وكلما كان هذا الطريق معبدا و 

  .اجتهادو التفاؤل من النتائج السير عليه بكفاءة و أحسوا بالأمل و زاد رضاهم  وظفينالم

تميزه عن و مركزه القانوني يكون من شأنه تقديمه  فيعلى الموظف  تغيير  يطرأيقصد بالترقية كل ماو 

الترقية تحقق للموظف مزايا مادية ومعنوية فهي تفسح ا�ال للموظف في الوصول إلى المناصب  و أقرانه٬ 
                                     

جامعة محمد بوضياف المسيلة٬ الجزائر ٬رسالة الماجستير  ٬دور تقييم أداء العاملين في تحديد احتياجات التدريب ٬عمار بن عيشى 1
  .87-86ص  2005/2006٬
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قد نصت و 1اختصاصات أكثر أهمية٬و فيحقق بذلك طموحه في الحصول على درجة مالية أكبر  ٬العليا

تحسين و للموظف الحق في التكوين "سابق الذكر ) ق و ع(منالمتض 06/03من الأمر  38المادة 

  2" .الترقية في الرتبة خلال حياته المهنيةو المستوى 

  : الترقية في الدرجة: الأول الفرع

حيث ترتبط هذه الصيغة من الترقية ٬ سابق الذكر 06/03من الأمر  38ة وقد نصت عليها الماد 

بالتالي ملازمته للوظيفة العمومية مدة حياته و بفكرة المسار المهني فالموظف بحكم طبيعة مركزه القانوني 

بصفة تدريجية طوال هذه المدة بدون أن يتوقف هذا  راتبهله أن يطمح إلى تحسين مستوى المهنية٬ يحق 

  .لا على تطور في منصبه أو رتبتهو مدى مسؤوليته و  التحسين لا على تغيير في طبيعة عمله

الرتبة يقصد بالترقية في الدرجة صعود الموظف  من درجة إلى درجة أخرى تعلوها مباشرة في ذات 

أو  ٬تبعا لتنقيط السلطة التي لها صلاحية التعيين ٬ذلك بعد توفر شرط الأقدمية المطلوبة في السنة معينةو 

لكنهم خضعوا لدورة و مما يعني أن الموظفين الذين لا تتوفر فيهم شرط الأقدمية  ٬بعد إجراء دورة تكوين

  .إلى درجة أعلى فإنه يمكن ترقيتهم في الدرجة للانتقالتكوينية تؤهلهم مد�ا للوصول للأقدمية المطلوبة 

لمادة منها او لقد نصت جميع النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية على الترقية في الدرجة 

  1المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 133- 66في الأمر  23

                                     

                                                                                                                   11ص  ٬مرجع سبق ذكره٬بوقطف محمود1
  مصدر سابق٬ المتضمن قانون الوظيف العمومي 06/03٬من الأمر  38مادة  2
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منه على هذا النوع من الترقية حيث جاء نص  106الذي نص في المادة   03-06منها الأمر و 

تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وتتم بصفة " المادة كما يلي

    ."فيات التي تحدد عن طريق التنظيمالكيو حسب الوتائر  مستمرة

نشير إلى أن الترقية في الدرجة لا يترتب عنها تغيير في الوظيفة التي يمارسها الموظف بل يترتب 

نح بقوة فهي تم ٬وفضلا عن كون الترقية في الدرجة حق من الحقوق الموظف ٬عليها فقط زيادة في الراتب

  .ةنيعين الاعتبار تنقيط السلطة المعب الأخذقدمية مع الأالقانون بعد توفر شرط 

  

ذلك من خلال و  2007سبتمبر  29المؤرخ في  304-07قد جاء في المرسوم الرئاسي رقم و 

تتمثل الترقية في الدرجة في الانتقال من درجة إلى درجة أعلى منها مباشرة بصفة مستمرة في  10المادة 

  2.سنة 40و 30درجة حسب مدة تتراوح ما بين  12حدود 

  :هيو بالتالي فإن الترقية في الدرجة تتم بصفة مستمرة حسب ثلاث وتائر و 

  المدة القصوى٬ هذه الوتائر تتوزع على اثنتي عشرة درجة ٬المدة المتوسطة  ٬المدة الدنيا

                                                                                                                        

 الاستعمارالذي حل محل قانون الوظيفة العامة الموروث من قانون  ٬المتضمن قانون الوظيفة العامة 66/133٬من الأمر   23مادة  1
  .الفرنسي
المصدر السابق٬ 06/03من الأمر رقم  106المادة  2 

 الترقية في الدرجة المدة الدنيا  المدة الوسطى المدة القصوى 
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 1.الجدول

  :الترقية في الرتبة :الفرع الثاني

في ظل القوانين المنظمة الوظيفة العمومية٬ انتقال الموظف من وظيفة يقصد بالترقية في الرتبة 

واجبات معينة إلى وظيفة أخرى ذات رتبة أعلى٬ بمعنى تقدم و حقوق و نظام قانوني معين و بمستوى معين 

تتميز هذه و يكون ذلك برتبة معينة و ي الموظف في مسيرته المهنية الذي يوافق تقدمه في السلم الوظيف

تعويضات مالية أعلى تتناسب مع حجم و كذلك حقوق و مسؤوليات أكبر٬ و الأخيرة بارتباطها بواجبات 

يهدف تقييم الموظف إلى الترقية في "سالف الذكر 06/03من الأمر  98تنص المادة و .هذه المسؤوليات

  "الترقية في الرتبةو الدرجات 

الترقية من رتبة إلى رتبة أخرى ضمن نفس السلك أو الترقية من سلك إلى السلك نجد أن صيغة و 

  :الذي يعلوه يمكن أن تتجسد في أنواع ثلاث

  :الامتحانات المهنيةو عن طريق المسابقات  :البند الأول

                                     

  .مصدر سبق ذكره 304- 07مرسوم رئاسي رقم  1

من درجة إلى درجة أعلى  أشهر  6وسنتان  سنوات  3 أشهر  6وسنوات  3

 منها مباشرة 

 درجة  12ا�موع  سنة  30 سنة  36 سنة  42
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على البعد التحفيزي لهذا النمط من الترقية فهو يتصل مباشرة بالأهلية التي توليها ينبغي التأكيد 

  .السلطات العمومية للتكوين المتواصل بمختلف صيغه البيداغوجية

لايمكن إضفاء الطابع التلقائي لهذا النوع من الترقية ذلك رغم اعتبارها مكافأة طبيعية للجهد 

  :المهني إلا أ�ا تبقى مرهونةو الشخصي الذي يبذله الموظف قصد تحسين مستواه المعرفي 

ض اللجوء إلى الملف تر الأمر الذي يف ٬لجنة الموظفينبتسجيله في الجدول السنوي للترقية بعد استشارة 

  .الشخصي للموظف قصد استكمال عناصر أدائه من طرف اللجنة المختصة بالترقية

 10عادة ما تتراوح نسبة هذه المناصب بين و بعدد المناصب الشاغرة المخصصة للترقية الداخلية 

أما فيها يخص الترقية من  ٬لك الذي يعلوه عندما يتعلق الأمر بالترقية من السلك إلى الس ℅20إلى 

الهيكلي و التي تعلوها في نفس السلك فإن عدد المناصب مرهون بحاجيات التأطير الوظيفي  إلى الرتبة الرتبة

  .التنظيم الهرمي لمناصب العملو حجمه و المرتبطة بطبيعة النشاط 

من جهة أخرى أنه إذا ما وظفت هذه الوسيلة من الترقية طبقا لمقتضيات التسيير  كما يمكن القول

من مجال  توسعو فإ�ا بقطع النظر عن كو�ا تعزز حظوظ الموظف في الترقية  ٬المتوازن لمسارات المهنية

علة للاستحقاق كعاملي مساندة فاو أرضية كفيلة بإعادة الاعتبار للجهد الشخصي  طموحاته فإ�ا تشكل 

  1.تثمينهاو لسياسة المحافظة علىالموارد البشرية 

  :الترقية عن طريق الاختيار :البند الثاني
                                     

  193ص  ٬ مرجع سبق ذكره ٬ هاشمي خرفي1
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هذا الجو ينعكس أثره و يخلق جوا من المنافسة بينهم و إن نظام الترقية بالاختيار يحفز الموظفين 

 المقصر واستبعاد الكفء واختيارعلى فرز الموظف الجيد  باختياريعمل نظام الترقية و ا على الإدارة يإيجاب

الأخر و تنافس عليها موظفان اثنان أحدهما قديم و  ٬فعلى سبيل المثال إذا كانت وظيفة مهمة شاغرة

الأجدر فالعبرة تكون و إنما يرقى الأكفأ و حديث ولكنه أجدر من القديم ففي هذه الحالة لا يرقى الأقدم 

بمعيار الجدارة كأساس لترقية  الأخذي بكيف كنت تؤديالعمل لابكم قضيت من وقت في العمل٬ يؤد

وغيرها من التصرفات غير  ٬التواكلو اللامبالاة و الموظفين إلى نتيجة مهمة تتمثل في القضاء على السلبيات 

  .الحميدة التي قد يبديها الموظفون

فنظام ية الوظائف القيادو فلا يعقل أن تتم ترقية جميع الموظفين حسب أقدميتهم إلى المناصب العليا 

 لتالي لن يصل إلى المرتبة العلياوبا ٬الموظفين المقصرين على فرز الموظفين ا�دين من الترقية بالاختيار قادر

  1.المستحق لهذا المنصبو الأجدر و إلا الأكفأ 

  :الترقية على أساس الشهادة :البند الثالث

التي تسمح لهم بحق الأولوية  ٬الشهاداتو تخص هذه الترقية الموظفين الذين أحرزوا المؤهلات 

يطابق تأهيلهم في الحدود المناصب الشاغرة المخصصة  ٬للالتحاق مباشرة بسلك أعلى أو رتبة أعلى

  .للتوظيف الخارجي في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية

                                     

  141-140ص الأردن ٬ 2012٬ ٬ دار الثقافة للنشر و التوزيع ٬  دراسة مقارنة ٬ ٬ ترقية الموظف العام وليد سعود القاضي 1
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ذين قد تشمل الفئة الأولى كل الموظفين ال ٬نجد أن هناك فئتين من الموظفين معنيين �ذه الترقية

 الشاغرة المطبقة لتأهيلهم الجديدالشهادات المطلوبة في حدود الوظائف و يثبتون حصولهم على المؤهلات 

الشهادات إلا أ�م و أما الفئة الثانية فتعني الموظفين الذين بقطع النظر عن كو�م يملكون المؤهلات 

إليه فلهؤلاء حق الأولوية في يطمحون في الالتحاق بسلك أعلى في نفس الفرع المهني الذي ينتمون 

الذي يمكن استنتاجه  من طبيعة الشروط التي تطالب �ا الفئتان٬ عدم و استفادة من النوع من الترقية 

فالقدرات المهنية التي ترتبط �ذا النوع من الترقية  ٬انسجامها مع ما تقتضيه الترقية الداخلية بصفة عامة

التحكم في الأدواتالمناجيرية أكثر مما تستلزم اقتناء الشهادات و غالبا ما تعتمد على اكتساب المهارات 

 .المزيد من المعارفو 

عن طريق الاختيار تبدو أكثر تلاؤما لإبراز هذه و المسابقات و الترقية عن طريق الامتحانات المهنية و 

أطار عمليات القدرات خاصة إذا دعمت بفترات تكوينية هادفة٬ أما الشهادات فلا يمكن الاعتداد �ا في 

  .التوظيف

  :الترقية الاستثنائية :الثالث الفرع

يخص هذا النوع من الترقية موظفي بعض القطاعات كمكافأةلأعمال البطولية أو للمخاطر التي قد 

من  ℅5هذا النوع من الترقيات لا يطبق إلا في حدود و يتعرضون لها في القيام أو بمناسبة القيام بمهامهم٬

الصادرة عن  1995ماي  15المؤرخة في  240قد حددت التعليمة رقم و وب شغلها عدد المناصب المطل

  :إحاطته بشروط إجرائية مقيدة تقتضيو المديرية العامة للوظيف العمومي مجال تطبيق هذه المادة 
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ü  شخصي مميز استحقاقإثبات القيام بعمل شجاع أو بطولي معترف به أو إثبات.  

ü  مفصل عن ظروف القيام �ذا العمل الاستثنائي أو التحلي �ذا الاستحقاق و تقديم تقرير معلل

  الشخصي 

ü الحصول على رأي مطابق للجنة المتساوية الأعضاء  

غالبا ما تصدر هذه الترقيات بمناسبة احتفالات تكريمية تنظمها القطاعات المعينة للاعتراف و 

  .بالجميل لبعض موظفيها مثال رجال الأمن رجال المطافئ

لم يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ما يفيد الإبقاء على هذا النمط من الترقية إلا 

يتعلق الأمر برجال و أنه في وسع القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك التي تستفيد عادة من هذا الإجراء 

  .منالأ

يع النصوص القانونية التي تنظم حيث نضمتها جم ٬تأطير الترقيةو وقد حاول المشرع الجزائري تنظيم 

سالف الذكر الذي نص على هذا النوع من الترقية في المادة   03-06منها الأمر رقم و الوظيفة العمومية 

ذلك بالانتقال من رتبة إلى و تتمثل الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني " :التي نصت 107

  :سلك أو في السلك الأعلى مباشرة حسب الكيفيات الآتيةالرتبة الأعلى منها مباشرة في نفس ال

ü  على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات

  .المؤهلات المطلوبةو 

ü  بعد التكوين المتخصص  
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ü عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني  

ü أخد رأي اللجنة المتساوية الأعضاء  على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد

  .من بين الموظفين الذين يثبتون الاقدمية المطلوبة

ü تاليتينتلتسجيل في قائمة التأهيل مرتين ملا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق ا.  

ü 1".تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة  

   : الحماية الإجتماعيةو  الحق في التقاعد: المطلب الرابع

 2التقاعد �دف حماية الموظف لقد نصت العديد من القوانين في التشريع الجزائري على حق في

  .يتقاعد الموظف ببلوغها  العالم على وجوب تحديد سن معينلذلك تتفق القوانين في

ذلك لأن الموظف و ٬عواملهاو حيث نظم القانون الإحالة على التقاعد بقوة القانون وحدد ظروفها 

طاقاته تصبح اقل بكثير مما  كانت عليه وهذا ينعكس سلبا على العمل و إذا بلغ سنا متقدمة فإن جهده 

  .الذي يقوم به

عائلته بعد انتهاء و الحماية الاجتماعية للمواطن و وعليه فإن التقاعد يمكن لنا أن نعتبره نوعا من التأمين     

  .التقاعدية و لهم بعد الحياة العملية و خدمته بضمان مورد مالي مستمر يكفل له 

                                     

  195ص  ٬مرجع سبق ذكره ٬ هاشمي خرفي1
 6ص  ٬ مرجع سبق ذكره٬  بوقطف محمد2
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�ا القانون  اعترفالناحية القانونية فإن التقاعد يندرج ضمن حقوق الاجتماعية للموظفين التي من أما    

 1.الأساسي العام

  :أنواع التقاعد: الأول الفرع

ضي إلا عن طريق واحد نقبالإدارة ليست علاقة أبدية لا ت علاقة الموظفمثلما أشرنا سابقا أن ال

  :ة نذكر منهاي بطرق عدبل على العكس من ذلك فان الرابطة الوظيفية تنقض ٬بوفاة الموظف العمومي

  :التقاعد العادي: البند الأول

تعتبرالإحالة على التقاعد �اية طبيعية فهي تمثل حدثا هاما في نفس الوقت بالنسبة للموظف 

  2.بالنسبة للإدارةو 

٬ نجده قد حدد السن القانونية الدنيا التي يمكن  3المتعلق بالتقاعد 83/12وبالرجوع إلى القانون    

تتوقف (   التي جاء فيها و منه  6بالتحديد من خلال المادة و كل من بلغها الاستفادة من معاش التقاعد 

                                     

تخصص قانون  مذكرة ماجستير٬ حرية الموظف العمومي في التوقف عن ممارسة النشاط الوظيفي في التشريع الجزائري ٬سعيدة لعموري1
  ٬85 ص2012/2013الموسم الجامعي  ٬خيضر بسكرة إداري٬ جامعة محمد

  224ص ذكره٬  مرجع سابق ٬ هاشمي خرفي 2
 5الصادرة بتاريخ  28٬يتعلق بالتقاعدج ر ع  1983٬يوليو سنة  2الموافق 1403٬رمضان عام  21خ في مؤر  83/12القانون رقم  3

  .96/18عدل و المتمم بموجب الأمر الم 1983يوليو٬ 
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بلوغ ستين سنة من العمر على الأقل غير  ٬معاش التقاعد على استيفاء شرطين وجوبا استفادة العامل من 

 1)الخمسينو انه يمكن إحالة الموظفة  على التقاعد بطلب منها ابتداء من الخامسة 

متى بلغها الموظف العمومي لا يكون قادرا على  55وا60ن وذلك تقديرا من المشرع أن هذه الس

  2الذهنيةو ممارسة النشاط الوظيفي من الناحيتين الجسمية 

واستثناء يمكن أن يستفيد الموظف من تقليص سن التقاعد في الحالات معنية منصوص عليها  

  :قانونانذكر منها

ستفادة يترتب عن تلك الاو الضرر الموظفون الذين يشغلون مناصب وظيفية تتميز بظروف بالغة 

للإحالة على التقاعد دفع الاشتراكات إضافية تكون على عاتق الإدارة العمومية من تقليص السن القانونية 

  .المستخدمة

تستفيد الموظفات التي ربين ولدا واحدا أو عدة أولاد طيلة تسع سنوات على الأقل من التخفيض  

  3.ثلاث سنواتأساس سنة واحدة على كل ولد في حدود  التقاعد علىفي سن الإحالة على 

منها  :كما يستفيد الموظفون ا�اهدون الذين شاركوا في الثورة التحريرية الكبرى من أحكام خاصة      

  .تخفيف سن المقرر للإحالة على التقاعد قدر بخمس سنوات

                                     

  88ص  ٬ذكره  قب٬ مرجع س سعيدة لعموري1
  223ص ٬ مرجع سبق ذكره٬ كنعان نواف  2
  .٬89 ص مرجع سبق ذكره ٬  سعيدة لعموري 3
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النص القانوني ذاته أن يكون ولا يتوقف الأمر عند ذلك الشرط بل اشترط المشرع الجزائري بموجب 

 ٬الموظف المراد إحالته على التقاعد قد قام بخدمته فعلية تساوي على الأقل نصف المدة المشار إليها أعلاه

�أي 
  1.مايعادل سبع سنوات ��

  :التقاعد المسبق :البند الثاني

  2 98/317رقم  بموجب المرسوم التنفيذي تم استحداث هذا النوع من التقاعد

بما أن التقاعد و الإدارات العمومية و الذي يتضمن توسيع التقاعد المسبق لموظفي المؤسسات و 

بموجب المرسوم التنفيذي سالف الذكر قد قرر لتنظيم وضعية الموظفين العموميين المنتمين و المسبق 

ضبط الذين قد يفقدون مناصب شغلهم بصفة لا إرادية بسبب إعادة  ٬الإدارات العموميةو للمؤسسات 

من الإحالة على التقاعد المسبق  للاستفادة مستويات الشغل التي قد تقررها الحكومة يجب على الموظف

  الشروط   أن يستوفي

ü أربعين للنساء و خمسة و يبلغ عدد السنين خمسين سنة للذكور  أن  

ü  سنة على الأقل 20أن يجمع عدد سنوات الخدمة تساوي  

ü  أن يكون قد دفعوا اشتراكات الضمان الاجتماعي مدة عشرة سنوات على الأقل منها السنوات

  .تخول الحق في التقاعد المسبقو الثلاث السابقة لنهاية العلاقة الوظيفية التي تثبت 
                                     

  .90ص  ٬ نفس المرجع ٬ سعيدة لعموري 1
سيع التقاعد يتضمن تو  1998أكتوبر سنة  ٬3 الموافق 1419جمادى الثانية عام  11مؤرخ في  98/317٬رقم  ٬ مرسوم التنفيذي 2

    1998أكتوبر سنة 5الصادرة بالتاريخ  74ج ر العدد   ٬ لمؤسسات  و الإدارات العموميةالمسبق لموظفي ا



 الفصل الأول      حقوق الموظف           

35 
 

ü  أن يكون مسجل في القائمة الاسمية للموظفين الذين يكونون موضوع الإحالة على التقاعد المسبق

  1.ا قانونا السلطة التي لها صلاحيات التعيينتؤشر عليه

  :التقاعد النسبي  :البند الثالث

سنه ويكون قد قضى مدة عمل فعلية نتج  50للموظف الحق في التقاعد النسبي ابتداء من سن 

تتقلص مدة العمل  و سنة على الأقل  20هذه المدة تقدر ب  ٬ا دفع اشتراكات الضمان الاجتماعيعنه

أربعين سنة أن و سنوات أي يمكن للموظفة العمومية متى بلغت من العمر خمس  5بالنسبة للنساء ب 

  . تطلب إحالتهاإلى التقاعد

تتم الاستفادة من التقاعد النسبي بناء على طلب الموظف دون سواه غير انه في حالة انفراد الإدارة 

  .باطلا وعديم الأثرلأنه يتم بناء على إراد�االمنفردة المستخدمة بقرار إحالة الموظف على التقاعد يعتبر قرار

وعليه نستنتج أنالإحالة على التقاعد تكون بإرادةالإدارة وطلب من الموظف في الحالةبلوغه  سن 

وبمجرد إ�اء العلاقة فان الموظف يشطب من القائمة مستخدمي  ٬عد وفي هذه الحالة تصبح إجباريةالتقا

  2.الإدارة

     : كيفية  الإحالة على التقاعد:الفرع الثاني 

                                     

  ٬95 ص  ٬ مرجع سبق ذكره سعيدة لعموري1
  10ص  ٬بوقطف محمد٬ مرجع سبق ذكره2



 الفصل الأول      حقوق الموظف           

36 
 

بمجرد توافر الشروط سلطة التي تملك صلاحيات التعيين تم الإحالة على التقاعد بقرار من الت

المنصوص عليها في هذا ا�ال ولاسيما بلوغ العون المعني بالأمر الحد الأقصى من السن القانوني وإثباته 

ذا كلحقوق الاشتراك وللمقتضيات القانونية لنظام التقاعد وهسنة خدمة مستوفية  15لأقدمية لا تقل عن 

  1.المناسبة له  قتضيات القانونية لنظام التقاعدلماو تدخل ضمن هذه الأقدمية شريطة أن تسدد الاشتراكات 

ü فترة التربص التي يخضع لها الموظف قبل ترسيمه.  

ü  فترة الانتداب  

ü فترات الإجازات المختلفة التي قد يستفيد منها.  

ü  الفترات التي يكون قد قضاها خارج الوظيفة العمومية إذا اثبت المعني بالأمر صلاحيا�ا تجاه نظام

  2.التقاعد

فبمجرد إحالته على التقاعد يحال ملفه على صندوق التقاعد قصد تحديد مبلغ المعاش المستحق 

  .تسديده بصفة منتظمةو 

  :ارين أساسينتحديد مبلغه بناء على معيو يتم تقييم هذا المعاش و 

ü مبلغ المرتب الذي يكون الموظف قد تتقاضاه في السنوات الثلاثة الأخيرة من نشاطه.  

ü عدد السنوات المستوفية لشروط الإحالة على التقاعد.  

                                     

  68ص  2011 ٬دار البيضاء ٬دار بلقيس ٬القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ٬ مولود ديدان 1
  ٬12  ص مرجع سابق ٬ بوقطف محمد2
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من مرتب  ℅2.5انطلاقا من هذين المعيارين يستخلص مبلغ المعاش المستحق على أساس 

 سنة 32يتجاوز عدد السنوات القابلة للاعتداد �ا  أنالشهري لكل سنة مستوفية لشروط التقاعد بدون 

 مرجعيمن مرتب المنصب علما أن هذا المرتب  ℅80يساوي المبلغ الأقصى للمعاش �ذه الكيفية  و

  .1...)العلاوات الساعات الإضافية( يشمل كل العناصر التي تخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي

  :الاجتماعيةالحماية  :الفرع الثالث

الذي كان لمدة طويلة يميز الموظفين  الاجتماعيةيبقى أن نتعرض بصفة موجزة إلى الحق في الحماية 

 .بصفة متفاوتة كل الفئات المهنية والذي أصبح الآن حقا تشترك في ممارسته ولو ٬عن غيرهم من العمال

للموظف الحق في الحماية "المتضمن قانون الوظيف العمومي 06/03من القانون  33وقد نصت المادة 

  2.التقاعد في إطار التشريع المعمول بهو الاجتماعية 

الذي يشمل خطر الشيخوخة  الاجتماعيةمن أهم المكتسبات الوظيفية العمومية نظام الحماية 

غيرها من الاحتمالات التي قد تعترض الحياة المهنية و مومة الأو الطويل الأمد و المرض بشقيه القصير و 

  .للموظف

  باختلافيستفيد الموظف الذي يكون في إحدى الوضعيات السابقة من حقوق تختلف أهميتها  •

  :هكذاو الظروف المحيطة �ا و الوضعيات 

                                     

  226ص٬  ٬٬ مرجع سابق هاشمي خرفي1
  صدر سابق٬ م متضمن قانون الوظيف العمومي 06/03٬من الأمر  33المادة 2
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ومدة ) مباشرةأو غير  -علاقة مباشرة( يتفاوت مستوى التعويض المناسب لحالتي المرض بالوظيفة  •

  .المرض

يتقاضى الموظف الذي يتعرض لحادث عمل أو مرض مهني معاش الإعاقة يحدد مبلغه بناء على نسبة  •

  .الإعاقة التي أصيب �ا

  .دفوعة الأجر بمناسبة إنجا�ا أمومة م بإجازةتستفيد الموظفة  •

الموظف منحا عائلية على الأولاد الذين هم على عاتقه حتى بلوغ الحد الأقصى لسن  يتقاضى •

  .سنة بالنسبة للطلبة الجامعيين 21هو  والتمدرس القانوني 

أو أصاب زوجته أو أحد أولاده  أصابهيحق للموظف استرجاع المصاريف التي يكون قد دفعها إثر مرض  •

اضدي الذي ما أنفك ينتشر على مستوى مختلف التع النظام منها بالفضل ℅100في حدود 

  .القطاعات

الاستفادة من المعاش قد يبلغ  ٬السنو يتضمن حق التقاعد للموظف الذي تتوفر فيه شروط الأقدمية  •

قد و ٬من مستوى الأجر التي يكون قد تقاضاها خلال السنة الأخيرة من حياته المهنية ℅80مستواه 

 1بالنسبة للمجاهدين ℅100يبلغ هذا المستوى 

من المرتب الشهري  ℅2.5انطلاقا من هذين المعيارين يستخلص مبلغ المعاش المستحق على أساس و  •

 .سنة �32ا  للاعتدادلكل سنة مستوفية لشروط التقاعد بدون أن يتجاوز عدد السنوات القابلة 

                                     

  292ص  ٬مرجع سبق ذكره ٬ هاشمي خرفي1
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بأن هذا المرتب المرجعي من مرتب المنصب علما ℅80يساوي المبلغ الأقصى للمعاش  �ذه الكيفية و  •

 ...).العلاوات -الساعات الإضافية( يشمل كل العناصر التي تخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي 

  1.معاش لذوي الحقوق عند وفاة الموظفو تدفع منحة  •

    

                                     

  226ص  ٬ذكره ٬مرجع سبق ٬هاشمي خرفي1
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  :الحقوق المرتبطة بالمسار المهني: المبحث الثاني

 ستقالةالاو النقابة و إن تفرغ الموظف لمباشرة مهام وظيفته يقتضي له بعض المزايا كالحق في الحماية 

فالموظف با�رد تعيينه في الوظيفة العامة يصبح له حقوق  ٬وكلها حقوق تتعلق بالمسار المهني للموظف

الأمر لحريات مع مقتضيات المرفق العام او إلا أنه بالإمكان أن تتعارض هذه الحقوق  يتحمل التزامات٬و 

ضمان استمرارية و إما قصد الحماية الصالح العام  ٬القيودو الذي يستدعي تدخل المشرع ببعض التدابير 

وائح التي تحكم الوظيفة العامة لالالتزامات تنظمها الو هذه الحقوق و إما قصد حماية الموظف و المرفق العام٬ 

  :تاليةوهذا ما نبينه في المطالب ال

  :الحق في الحماية:المطلب الأول

الحريات التي تكرسها كل من الدساتير و الحقوق عامة من مجموعة منيستفيد الموظفون بصفة 

  .القوانين لصالح الموظفينو إعلان حقوق الإنسان و 

قد تم تقرير الحق في الحماية للموظف لحمايته من تعسف الإدارة نفسها أو ضد الاعتداءات التي  

  1.قد يتعرض لها من طرف المستفيدين من الخدمة العمومية

                                     

  293 ٬ مرجع سبق ذكره ٬هاشمي خرفي1
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  :الحماية أثناء أو بمناسبة ممارسة الوظيفة :لفرع الأولا

٬ تلزم الدولة بحماية 20061من القانون الأساسي للوظيفة العمومية  لعام  30طبقا للمادة 

من أي طبيعة كانت٬ أثناء ممارسة وظيفته أو  ٬الموظف مما قد يتعرض له من �ديد أو إهانة أواعتداء

وتحل الدولة في هذه الظروف  ٬ض لفائدته عن الضرر الذي يلحق بهبمناسبتها٬ ويجب عليها ضمان تعوي

كما تملك الدولة لنفس الغرض٬ حق محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال٬  

  ني أمام الجهات القضائية المختصةالقيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مد

من نفس القانون على إلزام المؤسسة أو الإدارة  31بل أن المشرع ذهب إلى أبعد من ذلك بنصه في المادة 

ة من الغير٬ بسبب خطأ في لة ما إذا تعرض لمتابعة قضائيالعمومية التي ينتمي إليها الموظف في حا

أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر الخدمة٬

  .منفصلا عن المهام الموكلة له

وفي المقابل فإن الموظف مطالب بدوره تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه٬ ولو كان ذلك 

من نفس  42المادة "ارج الخدمة٬ بل هو مطالب بأن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترمخ

  ". القانون

ومثل هذه الحماية منصوص عليها في أحكام قانون العقوبات الجزائري٬ التي تعاقب بالحبس من 

 أو بإحدى هاتين. دج500.000دج إلى  1.000وبغرامة مالية من ) 02(إلى سنتين) 02(شهرين

                                     

  مصدر سبق ذكره٬المتضمن قانون الوظيف العمومي 06/03من الأمر  30المادة 1
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٬ كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول العقوبتين 

أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم  أثناء تأدية وظائفهم أو 

  1.الواجب لسلطتهم لاحترامباأو  باعتبارهمبمناسبة تأديتها٬ وذلك بقصد المساس بشرفهم أو 

على أعوان الدولة نظرا لصفتهم ولنشاطهم  الاعتداءإن العبرة بتطبيق هذه الأحكام بوقوع 

  2.لتصرفهمأو 

    :إجراءات الحماية الإدارية :الفرع  الثاني

المغلق بحق رفع الدعوى الإدارية أمام السلطة المختصة يتمتع الموظف في ظل نظام الوظيفة العمومية 

للمطالبة باسترجاع حق من حقوقه المهنية أو التعويض عن ضرر يكون قد أصابه من جراء عمل تعسفي 

  من طرف الإدارة

بالإمكانأن ترفع الدعوى مباشرة إما أمام  :تختلف طرق رفع الدعوى باختلاف الأنظمةالإدارية

  ..).امدير وزيرالسلطة السلمية أي السلطة التي يعمل الموظف تحت إشرافه(السلطات العليا 

إما أمام بعض السلطات التي تشرف على الوظيفة العمومية مثل ماهو الوضع عليه بالنسبة للجان و 

  .الخدمة المدنية الموجودة في الأنظمةالانكلوساكسونية أو أمام مجالس عليا للوظيفة العمومية

                                     

المتضمن قانون العقوبات المعدل و  1966٬يونيو  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  144٬المادة 1
  .المتمم

ديوان المطبوعات  ٬٬ الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية و أخلاقيات المهنة سعيد مقدم 2
  .269ص  ٬الجزائر ٬2010٬الجامعية



 الفصل الأول      حقوق الموظف           

43 
 

لى بعد مناقشة القضية وقد ترفع الدعوى بصفة غير مباشرة أمام هيئات متساوية الأعضاء التي تتو 

  1.عامة كانت أم فردية حماية الموظف

    :والتهديدات الاعتداءاتإجراءات الحماية القانونية والقضائية من  :الفرع  الثالث

إلا إذا بررت ذلك بأسباب  الالتزامحق لكل موظف ولا يمكن أن تعفى الدولة من هذا  إن الحماية

بحماية   التزامهاوتحت رقابة القضاء الذي أوضح الأسباب التي يمكن أن تعفى الإدارة من ٬المصلحة العامة

  .موظفيها

الشهيرة التي تتلخص وقائعها في أن  Deleuseفقد تصدى القضاء في فرنسا لقضية السيدة    

لاذعة من قبل الأعوان الموظفين  في  لانتقاداتالمعنية مديرة ثانوية بمدينة مرسيليا الفرنسية٬ تعرضت 

ضدها في جريدة  اثنينالمؤسسة التي تديرها٬ تسببت لها في أضرار معنوية جسيمة٬ نتيجة نشر بلاغين 

العمل في المؤسسة الذي تتحمل المديرة مسؤوليته لسوء تصرفها٬ والثاني و محلية٬ أحدهما يندد بتعفن ج

كما . استخلافهايرة لإدارة المؤسسة مع التشديد على ضرورة يتعلق بإثارة عدم كفاء�ا وأهليتها كمد

يحرض البلاغ أيضا الأولياء على التجمع بفناء الثانوية للتنديد والتعبير عن سخطهم لما آلت إليه أوضاع 

  .المؤسسة

غير  بية٬ ملتمسة منه التدخل لحمايتهاقامت السيدة المديرة بمراسلة السيد وزير التر  ونتيجة لذلك  

ه وخلافا لتوقعها٬ تلقت السيدة المديرة على اثر زيارة لمصالح التفتيش لمؤسستها٬ قرارا وزاريا يقضي أن

                                     

  294ص  ٬هاشمي خرفي٬ مرجع سابق 1
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وهي عقوبة جسيمة .( بتوقيفها عن عملها ونقلها إلى منصب أستاذة التعليم العام بمؤسسة أخرى بمرسيليا

  ). La Rétrogradation( تتمثل في التنزيل  من الوظيفة 

من القانون الأساسي  11من أحكام المادة  الاستفادةيل رفض منح المعنية حق وفي معرض تحل   

لا Deleuseللموظفين المتعلقة بالحماية٬ اعتبر مجلس الدولة الفرنسي بأن الظروف التي جعلت السيدة

ونقلها لاحقا إلى مؤسسة أخرى٬وقائع لاتبرر رفض السلطة  ٬تتكفل على أحسن وجه بوظيفتها كمديرة

انه لا يوجد أي مسوغ يتعلق بالمصلحة و ة الاستجابة لطلب الحماية الذي تقدمت به المعنية لاسيما الإداري

 1000بناء على ذلك خلص ا�لس إلى الحكم بمبلغ و العامة من شانه أن يحول دون الموافقة على طلبها 

  1. في توفير الحماية القانونية الإداريةب تقاعس السلطة  بفرنك فرنسي كتعويض عن الضرر بس

  :الحق في الإجازات بمختلف أنواعها: المطلب الثاني

المرتب عن و التعب و بعد العمل لموظف ا العطل يستفيد منهو وضع المشرع الجزائري نظاما للراحة 

الوظيفة  تنظيمية عبر مراحل عدة مرت �او ٬ونظرا لأهمية هذا الحق فقد تم الاعتراف به دستوريا أداء الخدمة

  العمومية في الجزائر

الحق في الراحة مضمون و يحدد القانون كيفيات  55 هذا ما نص عليه دستور الجزائري في المادة و 

  2ممارسته

                                     

  273ص  ٬مرجع سابق ٬ سعيد مقدم1
  .20ص  ٬الجزائر ٬دار بلقيس الدار البيضاء ٬حسب أخر تعديل له ٬دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ٬ مولود ديدان 2
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للموظف العمومي الحق في العطل   06/03من قانون الوظيفة العمومية  39كما نصت الماد ة 

بالإضافة إلى العطل  الأسبوعيةو ام العطل السنوية المنصوص عليها في هذا الأمر ويدخل في هذا الإطار أي

  1.عطل الأمومة مدفوعة الراتبو المرضية 

ة عبر مراحل عدة مرت �ا الوظيفة تنظيمو ٬ ونظرا لأهمية هذا الحق فقد تم الاعتراف به دستوريا

  .العمومية في الجزائر

مع الإشارة  .لمفعولساري ا 03- 06سوف نركز على دراسة الحق في العطل في إطارالأمر رقم و 

في بعض الأحيان إلى نصوص القانونية الأخرى ذات العلاقة بالوظيفة العمومية كلما اقتضت ضرورة 

  .2الدراسة ذلك

  : أنواع العطل: الفرع الأول

بحيث يحضر عليه أن ينقطع  ٬لعمومي للممارسة النشاط الوظيفيالقاعدة العامة هي تفرغ الموظف ا

دون انقطاع مما لاشك فيه أن استمراره في القيام بعمله وبنفس المستوى المطلوب منه في الأداء و عنه لكن 

الخدمات العمومية تقرر منح  وديةمردعلى و وحفاظا على صحة الموظف العمومي   ٬يؤدي به إلى التهلكة 

  3.الموظف العمومي راحة لبعض الوقت يسترد فيها نشاطه

                                     

  .صدر سابق٬ مالمتضمن قانون الوظيف العمومي 06/03من الأمر  39المادة 1
  .٬ نفس المصدرالمتضمن القانون الأساسي للوظيفة 06-06من الأمر رقم  3-2المادة نص 2
  100ص  2006سنة ٬ ٬ دار النهضة القاهر محمد إبراهيم الدسوقي علي٬ حماية الموظف العام إداريا3
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  :العطلة الأسبوعية :البند الأول

للموظف الحق في يوم كامل للراحة أسبوعيا " على انه  03- 06من الأمر  191تنص المادة رقم 

  "غير انه يمكن أن يؤجل اليوم الأسبوعي للراحة٬ في إطار تنظيم العمل إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك

  .في ممارسة هذا الحقباستقراء المادة سالفة الذكر نلاحظ انه لا حرية للموظف العمومي 

 ٬له غير ذلك الذي يحدده القانونو أي انه ليس بإمكانه أن يختار لنفسه يوم راحة أسبوعية كما يحل

 ٬أو أن يعمل في هذا اليوم من تلقاء نفسه يوم الراحة أسبوعية كما يحلو له غير ذلك الذي يحدده القانون

ن مزاولة نشاط إذا ما تم استدعاءه للعمل في مثل أو أن يمتنع ع ٬أو يعمل في هذا اليوم من تلقاء نفسه

الأخلاقيات التي يتوجب عليه التحلي �ا ليس في الجزائر فقط و ن من بين واجباته الوظيفية لأ٬هذه الأيام

  .طاعة رؤساء بما يسمح به القانون ٬تحت طائلة العقوبات التأديبية ٬بل في كل بلدان العالم

إذ لا خيار له في الانقطاع عن  ٬سلطة مقيدة  هية هذا الحق وظف العمومي في ممارسسلطة الم

خاضعا   الإدارة المستخدمة فهو رهن إشارة ٬عن ممارسته الانقطاعممارسة النشاط الوظيفي مؤقتا أو عدم 

دون  ٬كل قطاعو ذلك حسب خصوصية كل مرفق و ٬الضرورة المتعلقة بمصلحةو بذلك لنصوص القانون 

  1.المصلحة العامةو تجاهل حق الموظف العمومي الذي عمل في يوم راحة قانونية للموظف 

جاء به القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ساري المفعول عن بقية  الأمر عمّ  يختلف ولا

  .القوانين
                                     

    17ص ه ٬مصدر سبق ذكر  ٬المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 03-06من الأمر رقم  191المادة  1
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  :العطل الرسمية :البند الثاني

لقد اعترف المشرع الجزائري للموظف العمومي بحقه في التوقف المؤقت عن ممارسة النشاط الوظيفي 

  1المتممو المعدل  278- 63بمناسبة الأعياد الرسمية بموجب القانون 

كذكرى عيد الاستقلال الموافقة للخامس من شهر    ٬تشمل الأعياد الرسمية فئة الأعياد الوطنية

اد الدينية التي تشترك فيها مع سائر الدول الإسلامية لاسيما العربية منها نذكر جويلية ناهيك عن الأعي

عيد الفطر  ٬دون أن نغفل ذكر العيدين الدينيين ف٬ذكرى المولد النبوي الشري٬ رأس السنة الهجرية ٬منها

نذكر  مغربية وأ تأما فيها يتعلق بالمناسبات العالمية التي تتقاسمها مع بقة الدول عربية كان ٬عيد الأضحىو 

  .عيد العمال ٬منها رأس السنة الميلادية

  :العطل السنوية :البند الثالث

نظمها المشرع الجزائري من خلال نصوص المواد التي و ٬سنوية من أيام الراحة القانونية تعتبر العطلة ال

المفعول حيث تم النص المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ساري  03- 06تضمنها الأمر 

  .حالا عدم استحقاقهاو ٬على استحقاق الموظف للعطلة السنوية٬ توقيتها كيفية تجميعها

كأصل عام تمنح على و  ٬يستحق الموظف العمومي عطلة سنوية تختلف مد�ا بحسب فئته الوظيفية

يونيو  30السابقة للعطلة إلى من السنة  وأساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يولي

                                     

  المعدل و المتمم ٬يتعلق بقائمة الأعياد القانونية 1963جويلية سنة  26المؤرخ في  63/278٬القانون 1
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نصف في و تحدد مد�ا كحد أقصى ثلاثين يوما كاملة يتم احتسا�ا على أساس يومين و  ٬من سنة العطلة

  1أسابيع أربعة يوما أو) 24(عشرين و الشهر يعادل كل فترة أربعة و من العمل الشهر الواحد

لة السنوية بحصة نسبية توافق فترة أما بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف٬ تحسب مدة العط

يوم معادلة لشهر من العمل بالنسبة )  15( تعتبر كل فترة عمل تتعدى  خمسة عشر يوماو العمل المؤدات 

    .لهم

كذا الذين و ٬لاسيما ولايات  الجنوب ٬أما الموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب  الوطني  
 282-95رقم  التنفيذيخول لهم المشرع بموجب المرسوم  ٬ق الجنوبيةيعملون في الخارج في بعض المناط

  .يوما كاملة 20تساوي عشرون  ٬إضافيةالاستفادة من عطلة 

فترة العطلة السنوية  ٬كل من فترة العمل الفعلي  ٬نويةتعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السو 

فترات  ٬فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل ٬فترات الغيابات المرخص �ا من قبل الإدارة

  .في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية الإبقاءالراحة القانونية فترات 

بالرغم من توقف الموظف العمومي و ٬على غرار بقية التشريعاتو من مزايا هذا النوع من العطل و 

ادية خدمة فعلية منتجة لأثارها خاصة الآثار الماعتبرها المشرع فترة  ٬خلالها عن ممارسة النشاط الوظيفي

                                     

  .2012/2013الموسم الجامعي  ٬مرجع سبق ذكره٬  سعيد لعموري 1
الذي يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة و  1995٬-10-4المؤرخ في  30/95٬رقم  التنفيذيمرسوم  2

  .الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية للعاملين في المناطق الجنوبية



 الفصل الأول      حقوق الموظف           

49 
 

أو  ٬بأي حال من الأحوال طلب تعويضها بالراتبو غير انه لا يمكن للموظف ٬التي في مقدمتها الراتبو 

  .تأجيلها كلها أو جزء منها  في حدود سنتين إذا استدعت الضرورة المصلحة ذلك

صب عمله دون نعن ممارسة واجباته المرتبطة بم تمتع الموظف بالعطلة السنوية لايمكنه من الانقطاعو 

بالرغم من أحقيته للراحة السنوية  حيث أنه لو فتح الباب على مسرعيه   ٬موافقة الإدارةو إشعار مسبق 

تعطلت مصالح المرفق و لتضررت و للموظفين ليختار كل منهم الوقت الذي يناسبه لما استقامت الأمور 

  .ولا يمكن أن يقدر ذلك إلا القائمين عليه ٬العمومي

تقوم بالتنسيق بين العطل السنوية للموظفين لتحافظ على و بالتالي فعمليا يجب أن تتدخل الإدارة و 

استقرار العمل في المرفق العمومي  كما يمكن للإدارة استدعاء موظف العمومي لاستئناف نشاطه الوظيفي 

إذا ما أصيب  ٬مد�ا للضرورة الملحة أو لتتخللها فترة العطلة المرضيةقطع عطلته السنوية قبل �اية و 

  .الموظف بمرض أو حادث مبرر

  :العطل الاستثنائية  :الفرع الثاني

أن هذه  عطلة الأمومة باعتبارو عطلة الحج و سوف نخصص هذا الفرع لدراسة العطلة المرضية 

  هي عطل استثنائية  العطلة

  :  العطلة المرضية : البند الأول
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واتبعت  ٬يقصد بالعطلة المرضية تلك التي تمنح للموظف العمومي بسبب  المرض متى توفر سببها

  1.الإجراءات القانونية لمنحها

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بالرغم من  03-06بالرجوع إلى الأمر رقم و 

ترك أمر و ٬بأن المشرع لم يفصل كثيرا  في الأحكام المتعلقة �ا اعتبارها حقا خالصا للموظف العمومي نجد

  .لاسيما قانون الضمان الاجتماعي ٬التفصيل فيها إلى التشريعات الخاصة

المرض العادي الذي لا يتصل بالوظيفة ولا بظروفها وإنما   ٬وقد ميز المشرع بين نوعين من المرض        

المرض المهني وهو المرض المتصل بالممارسة العادية و ي بصفته إنسان  بتكوينها الفسيولوجي للموظف العموم

وقد يكون المرض بنوعية قصير المدى والذي لايتجاوز مدته ستة أشهر أو طويل المدى  ٬للنشاط المهني

  .تتجاوز مدته ستة أشهر ويصل إلى مدة أقصاها ثلاث سنوات

له المشرع قطعها ليستفيد من العطلة  أثناء عطلته السنوية أجاز وإذا أصيب الموظف بالمرض

  .من قبل هيئة الضمان الاجتماعي لتعويضهاوينتج عن ذلك الانقطاع توقيف راتبه على أن يتم  ٬المرضية

  :عطلة الحج   :البند الأول

الإسلام دين الدولة٬ فهي تسمح لموظفيها بإجازة مدفوعة الأجر لمدة و باعتبار الجزائر دولة مسلمة 

يكون ذلك مرة واحدة وما جاوز ذلك ليس إلا نفلا و لا تتجاوز الشهر لأداء مناسك الحج المفروضة٬ 

  1.وتزايدا
                                     

  119ص  ٬ مرجع سبق ذكره ٬ نواف كنعان1
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حق خالص للموظف العمومي لاسلطة  للإدارة في تجريده منه أي لا و التمتع بالعطلة الحج هو 

ومنه فالموظف العمومي المستفيد من هذه العطلة يعتبر في وضعية القيام  ٬المالية للموظف مساس بالحقوق

  2.بالخدمة

  :عطلة الأمومة   :البند الثاني

تعتبر عطلة الأمومة  في التشريع الجزائري من قبيل التراخيص بالغيابات الممنوحة للمرأة الموظفة٬ 

  حيث أ�ا تستفيد من عطلة الأمومة وفقا للتشريع المعمول به  06/03المنصوص عليها في الأمر رقم و 

متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن ممارسة  ثمانية و تسعون يوما ومدة عطلة الأمومة تقدر 

  .النشاط الفعلي الوظيفي

يشترك  العطلة من تاريخ الوضع  ظفة �ذهوعلى خلاف المشرع المصري الذي يحدد بداية تمتع المو 

ن المرأة الحامل قبل الوضع  إمكانية منحها قبل يوم الوضع لأالمشرع الجزائري مع نظيره الكويتي مثلا في

  3.فيصعب عليها القيام بأعباء الوظيفة ٬تكون ضعيفة متعبة

فإن الأمر بالنسبة للمشرع  ٬أكثر من ذلك فإذا كان الأمر بالنسبة للمشرع الكويتي جوازيو 

الجزائري إلزامي بحيث يجب على المعنية بالأمرأن تنقطع وجوبا عن العمل ستة أسابيع على الأقل قبل تاريخ 

                                                                                                                        

  230ص ٬ 2008 ٬مصر  ٬دار الجامعة الجديدة ٬ القانون الإداري ٬ماجد راغب الحلو 1
  18ص  ٬ مصدر سبق ذكره ٬المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06/03من الأمر رقم  110نص المادة 2
  231ص ٬نفس المرجع ٬ ماجد راغب الحلو3
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في هذه و المحتمل للولادة بعد أن كانت أسبوعا واحدا بناء على شهادة طبية٬ ويمكن أن تزيد هذه المدة 

  .الحالة يجب أن تكون محل شهادة طبية

وعند انقطاع  الموظفة عن ممارسة النشاط الوظيفي بسبب وجودها في عطلة أمومة فإ�ا تفقد    

  .هذا كأصل عامو راتبا تتقاضىأي أ�ا لا  ٬راتبها لنفس المدة

وقد ضمن لها المشرع أن تتحصل على تعويض نقدي من صندوق الضمان الاجتماعي معادلا  

  .لراتبها الموقوف

 ملها بسبب الولادة الحق في تعويض يوميالتي تضطر إلى التوقف عن عوبالتالي يكون للموظفة 

  .الضريبةو من الراتب اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي  ℅100تساوي 

بمقتضى التأمين على الأمومة يجب على  النقدي تعويضقها في الحصول على الولكي يثبت لهاح

يجب أن لا تكون قد انقطعت عن عملها  ٬الإدارية القانونية المؤمنة أن تقوم بجملة من الإجراءات

أثناء المدة التي تتراوح بين تاريخ  ٬لأسبابأخرى غير الأسباب التي يدفع الضمان الاجتماعي تعويضات عنها

من التعويضات ويجب على الموظفة التي تطلب الاستفادة  ٬تاريخ الوضعو بية الأولى للحمل المعاينة الط

تقدم شهادة من المستخدم تبين تاريخ الانقطاع عن العمل ومبلغ الرواتب الأخيرة التي تعتمد  اليومية٬ أن

  1. اليومي أساسا في الحساب التعويض

                                     

  .26 ٬  مرجع سابق ٬سعيد لعموري1
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  :الحق في الإضرابو الحق النقابي  :المطلب الثالث

هذا الحق يعتبر ممارسه حرية أساسية  ن زائري للموظفين بالحق النقابي٬ لألقد اعترف المشرع الج

يتمثل دور النقابات في توفير الضمانات اللازمة للموظفين في ا�الات و تكفلها الدساتير لكل الأفراد٬ 

يمارس الموظف "06/03من الأمر رقم  35الدفاع عن مصالحهم٬ وفي هذا الشأن نصت المادة و المختلفة 

  1".به الحق النقابي في إطار التشريع المعمول

في إقرار هذا الحق عن غيره من النصوص القانونية التي سبقت  06/03قد توسع الأمر رقم و 

من الأمر رقم  26/27/28/29صدوره حيث أن المشرع الجزائري كان حريصا في النصوص المواد 

على ضمان عدم التمييز  بينهم لأي سبب  و سابق الذكر على ضمان حرية الرأي للموظفين  06/03

أحزاب  سياسية و جمعيات أو ضمان عدم تأثر حيا�م المهنية بسبب انتمائهم إلى تنظيمات نقابية أو كان 

  2.أو بسبب أرائهم قبل أو أثناء عهد�م الانتخابية  إلى جانب الحق النقابي

فالإضراب هو سلاح ضروري للعمل النقابي ٬ لجزائري بحق الموظفين في الإضراباعترف المشرع ا 

  .هو تحريك الرأي العامو التعبير الأكثر وضوحا عن الاحتجاج ورمز التضامن بين الموظفين و 

                                     

لنيل شهادة الماجستير في العلوم مذكرة ٬ ين بالإدارات العمومية الجزائريةأثر التوظيف  العمومي على كفاءات الموظف٬ تيشات سلوى1
  .58ص  2010٬-2009بومرداس٬ السنة الجامعية جامعة احمد بوقرة  ٬الاقتصادية تخصص تسيير منظمات

  صدر السابقالم٬ المتضمن قانون الوظيف العمومي 06/03من الأمر  29-28- 27-26المادة 2
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  مرمن الا 36المادة اعتراف المشرع به كان في حدود مايسمح به القانون وفي إطارذلك نصت  

  1."يمارس الموظف الحق في الإضراب في إطار التشريع المعمول به"مايلي على 06/03

 :ق النقابيالح: الأول الفرع

من القانون  70هذا من خلال المادة و المشرع الجزائري للموظفين بالحق النقابي  اعترفلقد 

لأن التمتع �ذا الحق يعتبر ممارسة لحرية أساسية  2"الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين" 16/01

تكفلها الدساتير لكل الأفراد٬ ويتمثل دور النقابات في توفير الضمانات للازمة للموظفين في ا�الات 

  .الدفاع عن مصالحهم و ةالمختلف

 البند الأول: الشروط و الإجراءات الضرورية لتأسيس المنضمات نقابية:

    :لابد من توفر الشروط التالية لتأسيس منظمة نقابية

ü إثبات الجنسية الجزائرية من طرف الأشخاص المعنيين مند عشر سنوات على الأقل  

ü التمتع بالحقوق المدنية  

ü  ألا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية  

ü  اللجان المساوية الأعضاءو تواجد ممثلي النقابة ضمن ا�لس الأعلى للوظيفة العمومية  

                                     

  نفس المصدر٬ 06/03ر ممن الأ 36لمادة 1
مارس  7المؤرخ في  14٬الجريدة الرسمية رقم  ٬متضمن التعديل الدستوري 2016مارس 06المؤرخ في  16/01٬ من القانون 70المادة 2

2016  
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ü   تمكين ممثلي النقابة من المشاركة في دراسة بعض الملفات الكبرى المرتبطة بالوظيفة العمومية

  .كالقانون الأساسي مثلا

ü  تقديم الطعون إن اقتضى الأمر ضد النصوص التنظيمية و ممارسة حق المقاضاة أمام المحاكم المختصة

  .والأعمال الفردية التي قد تمس بالمصالح الجماعية للموظفين

  :صلاحيات المنظمة :البند الثاني

  صلاحيات  :أولا

  :هناك مجموعة من الصلاحيات نذكر منها

ü المشاركة في المفاوضات الاتفاقيات الجماعية داخل المؤسسة  المستخدمة  

ü المحلات المتصلة �ا خارج أوقات العمل واستثنائيا أثناء أوقات العمل و جمع أعضاءها في الأماكن أ

  .المستخدم إذا حصل اتفاق مع

ü  جمع الاشتراكات النقابية في أماكن العمل من الأعضاء حسب الإجراءات المتفق عليها مع

  .المستخدم

ü تشجيع عمليات التكوين.  

أهدف و المنظمات تحت طائلة البطلان أن تبين الأحكام  هيتعين على القوانين الأساسية لهذو 

حقوق الأعضاء و قطاعات النشاط المذكورة و الفروع أو المهن و فئات الأشخاص و مقرها وتسميتها و المنظمة 

المداولة  و الطريقة الانتخابية لتعيين هيئات القيادةو ٬الإقصاءو الانسحاب أو ٬شروط الانخراطو ٬وواجبا�م
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مراقبتها وبحسابا�ا بإجراءات حلها وأيلولة ممتلكا�ا في هذه و كذا القواعد المرتبطة بإدارة المنظمة و تسييرها و 

  1.الحالة

  :القيود الواردة على الحق النقابي: ثانيا

إن  عرف بعض القيوديفان ممارسة الحق النقابي أصبح  ٬المؤسس الدستوري قد اعترف بالحق النقابي

على  نقابات أن تسهر على الدفاعإذ على ال ٬طبيعة النشاط النقابي في حد ذاتهالقيد الأول يتعلق ب

 لقيام بالأعمال ذات طابع السياسيعلى ذلك عدم السماح للنقابة باويترتب  ٬المصالح المهنية لأعضائها

الحرية النقابية تقيدها متطلبات النشاط  أما القيد الثاني فيتمثل في أن٬ أكده القضاء الفرنسيوهذا ما 

فة الذين يجب عليهم أن يخضعوا بص٬ قد لا يعترف �ا لبعض الموظفينيترتب على ذلك أن هذه الحرية و 

أما الموظفين الآخرين فإن رجال الجيش في فرنسا و نائبه و  كالمحافظ  ٬لى التعليمات الحكوميةصارمة إ

فعدم الطاعة يعرضهم   ٬ممارستهم للحرية النقابية يجب ألا تؤدي �م إلى عدم إطاعة رؤسائهم الإداريين

  2.لتوقيع الجزاءات

  :الحق في الإضراب :الفرع الثاني

الإضراب  حق في لأنونظرا لمدة طويلة من الزمن نقاشا حادا أثارت  ٬العامةإن فكرة الإضراب في الوظيفة 

ن ذلك ربما هو الذي كان السبب الرئيسي في رفض الاعتراف به في قطاع العام إ٬ فله علاقة بالحق النقابي

                                     

  ٬322 320ص  ٬هاشمي خرفي٬ مرجع سابق1
  318ص  ٬نفس المرجع ٬هاشمي خرفي2
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مع ضمان مبدأ استمرارية  خدمات المرافق العامة و  صور التوفيق بين الحق في الإضرابفلم يكن بإمكان ت

في   الإضرابفقد تم النص على الحق في  ٬أدت إلى الاعتراف بحق الإضراب  ذلك فان تطورات أوضاع

  1".الحق في الإضراب مضمون ويمارس في إطار القانون" 2016من دستور  71المادة 

  :شروط ممارسة حق الإضراب :البند الأول

المقصود �ذا الشرط أنه بالرغم من وجود نزاع جماعي بين مجموعة من  :استنفاد إجراءات التسوية :أولا

الموظفين أو التنظيم النقابي الممثل لهم من جهة الإدارة العمومية المستخدمة من جهة ثانية٬ فإنه لايمكن 

تشمل كل و الإجراءات السلمية و فشل كل الطرق و كلي   انسدادالحديث عن الإضراب إلا إذا كان هناك 

إجرائي الوساطة التحكيم لتسوية النزاعات الجماعية سواء بسبب و إجراءات المصالحة و نظام التظلم من ال

الاتفاقيات و أو عدم الوفاء بالوعود  تنفيذهاأو عدم الاقتناع بالحلول المقترحة أو عدم  ٬تصلب المواقف

  .المتوصل إليها لإ�اء النزاع

  :لموظفين العموميين ل ةماعيالجوافقة الم:ثانيا

ومعنى ذلك أن يكون قرار اللجوء إلى الإضراب صادر عن أغلبية الموظفين العموميين بالإدارة الحرة 

دون إكراه أو ضغط ويتم ذلك في جمعية عامة تضم كافة الموظفين أو نصفهم على الأقل يعبرون فيها عن 

القرار النهائي من أغلبية  يتخذيشترط أن و ي رغبتهم أو عدم رغبتهم في الإضراب عن طريق الاقتراع السر 

  .الموظفين الحاضرين لهذه الجمعية

                                     

  صدر سابق٬ ممتضمن التعديل الدستور 01-16من القانون  71المادة  1
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  :الإشعار المسبق :ثالثا

لايكفي توافر الشرطين السابقين لمباشرة حق الإضراب بل لابد من الإشعار مسبق تخطر بموجبه 

ويتوقف الشروع في الإضراب المتفق عليه على  ٬إن كان محدد المدة ٬مدتهو الإدارة أو السلطة العامة بتاريخه 

إعلام و الذي تحسب مدته ابتداء من تاريخ إيداعه لدى السلطة الإدارية و انتهاء أجل الإشعار المسبق به 

تحدد تلك المدة عن طريق المفاوضة على ألا تقل عن ثمانية و مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء 

  1.عهمن تاريخ إيدا ابتداءأيام 

  :القيود التي تحد من الحق في الإضراب :البند الثاني

  :القيود القانونية: أولا

لموظفين الذين قائمة ل 1990فبراير  6المؤرخ ب  02-90من القانون  43تضمنت المادة 

  :ن استعمال الإضراب كوسيلة للدفاع عن حقوقهم ويتعلق الأمربـميمنعون منعا كليا 

ü  القضاة  

ü  أعوان الجيش المدنيين منهم العسكريين  

ü ين بمرسوم أو المعينين في مناصب خارج الوطن نيالموظفين المع  

ü  الحماية المدنيةو الأعوانالأمن  

ü  الخارجيةو الأعوانالمكلفين باستغلال شبكة الإشارة الوطنية التابعة لوزارتي الداخلية.  

                                     

  .52-51- 50ص  ٬ مرجع سبق ذكره ٬ سعيدة لعموري 1
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ü  أعوان الميادين للجمارك  

ü 1. الأعوانالتابعين للمصالح الخارجية لإدارة السجون  

من نفس القانون إلى فئات الموظفين المطالبين بضمان الحد الأدنى من  38كما أشارت المادة 

ذلك عندما ينجم عن الإضراب مساس بمبدأ استمرارية المرفق العام أو بأنشطة اقتصادية و الخدمة العمومية 

  .الممتلكات  قد يكون نتيجة المفاوضات أو اتفاقاتو أو بالحفاظ على المنشات حيوية أو بتموين المواطنين 

  :ومن المصالح المعنية �ذا الالتزام داخل الوظيفة العمومية نذكر على سبيل المثال

ü  فزةالتلو الإذاعةو اللاسلكية و مصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية:  

ü  توزيعها و نقلها و الماء و المواد البترولية و الغاز و المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء  

ü توزيع الأدويةو الاستعجالات الطبية و ستشفائية المناوبة المصالح الإ  

ü  المصالح البلدية المكلفة  بالرقابة الصحية  

ü  ة البنوك العموميو المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج في البنك  

ü  سريعة التلف أو المرتبطة و نقل المنتجات المعترف بخطور�ا و المطارية و التفريغ المينائيةو المصالح الشحن

  بحاجيات الدفاع الوطني 

                                     

يتعلق بالوقاية من المنازعات الجماعية في  1990٬فبراير سنة  6الموافق ل  1410رجب عام  10المؤرخ في  02٬-90القانون رقم  1
  .ل و تسويتها و ممارسة حق الإضرابالعم
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مرتكبا لخطئ جسيم يعرضه  ٬يعتبر كل موظف ممتنع عن أداء الحد الأدنى من الخدمة العمومية

  .قانون الأساسي للوظيفة العموميةلجزاء تأديبي من الدرجة الرابعة المنصوص عليه في ال

  : القيود التنظيمية :ثانيا

فبإمكان الإدارة أن توظف لاء أو التسخير عند اقتضاء الحاجة يستباللجوء إلى الا يتعلق الأمر

لاء أو التسخير لتحول دون إضراب الموظفين الذين يمارسون وظائف ضرورية لضمان أمن يستسلطة الا

المرافق العامة الأساسية لتوفر الحاجيات الحيوية للبلاد أو  ستمراريةلاالممتلكات أو و   والمنشآتشخاص الأ

  .تموين المواطنين

ه لجزاء كبيعرض مرت ٬1أو عدم الامتثال له يعتبر خطأ جسيما الاستيلاءقرار  تنفيذوكل تماطل في 

  .جنائيو تأديبي 

  2تخاذهلاأية جهة مؤهلة قانونيا و لاء كل من الوالي٬ يستقرار الا اتخاذويملك سلطة 

يمكن في الحالات "منه على أنه 6793من الجدير بالذكر أن القانون المدني ينص في مادته و 

الخدمات  عن طريق و ى الأموال الحصول عل ٬المرفق العمومي ستمراريةلاضمانا و ستعجالية الاو نائيةستثالا

  ". لاءيستالا

                                     

  330- 329ق ٬ مرجع ساب هاشمي خرفي1
  102ص  ٬الجزائر ٬ لبيضاءالدار ا ٬ القانون المدني ٬ مولود ديدان2
و  المتضمن القانون المدني المعدل 1975٬سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  679٬المادة 3

  المتمم
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:القيود القضائية :ثانيا  

بإمكان القضاء بطلب من الإدارة أن يأمر بإخلاء أماكن العمل عندما يكون احتلالها من طرف 

فبراير  6المؤرخ ب  02-90منالقانون  53ذلك طبقا لأحكام المادة و الموظفين بمثابة مساس بحرية العمل 

1990.1  

هنية خطأ مهنيا أمر قضائي بإخلاء المحلات المذ رفض الامتثال لتنفيو حرية العمل وتشكل عرقلة 

  .دون المساس بالعقوبات الجزائية ٬جسيما

  2.الأمن الوطني يخضعون لأحكام خاصةو ونشير أخيرا إلى أن الأعوان التابعين للدفاع الوطني 

  :أحكام الخاصة بالموظف المضرب:البند الثالث 

لايحق للإدارة أن تستخلف الموظفين المضربين ماعدا حالات التسخير التي قد تأمر به نصب العمل لمحماية 
  .الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة الالتزاماتتنفيذالسلطات المختصة أو رفض المعنيين بالأمر 

  :حصانة وضعية المضرب الشرعية :أولا

بسبب مشاركته في الإضراب قانوني يستوفي  فلا يحق للإدارة أن توقع أي جزاء عقابي على الموظف 

  .كل الشروط المنصوص عليها

  :حماية المنح العائلية طوال مدة الإضراب:ثانيا

                                     

  المصدر السابق٬ 90/02من الأمر  53المادة  1
  232ص  ٬هاشمي خرفي٬ نفس المرجع2
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ذلك أن القاعدة تقضي باقتطاع جزء من الدخل الشهري للموظف يساوي مبلغ المرتب المناسب 

الإجمالي الشهري للموظف لكل  من المرتب 1/30 الاقتطاعيمثل هذا و لمدة الإضراب ماعدا المنح العائلية 

يتضمن القانون إجراءات مرنة تخفف نوعا ما أثار هذا الاقتطاع على الوضعية المادية و ٬يوم إضراب

  .للموظف

ب ثلاث أيام في الشهر تقسيط مبلغ الإقطاع لعدة شهور٬ تحديد مبلغ الاقتطاع بما يساوي مرت

  .تفادي تنفيذ الاقتطاع في شهر رمضان أو في الأعياد ٬على الأكثر

  1.يمنع المضربون من احتلال المحلات المهنية عندما يستهدف هذا الاحتلال عرقلة حرية

  :الحق في الاستقالة :المطلب الرابع

يعتبر مستقيلا الموظف الذي يعلن عن إرادته الصريحة٬ في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة 

من  217معترف به للموظف طبقا لأحكام المادة حق هو و الاستقالة وسيلة قانونية لإ�اء المهام و ٬ئية�ا

  2.)ق و ع( 06/03الأمر 

هو إ�اء الخدمة بالنسبة للموظف٬ ينتج إ�اء الخدمة  06/03الاستقالة حسب الأمر  في  قالح 

من الأمر   217تنص المادة و الاستقالة  بالصفة قانونية  ذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عنالتام ال

  :سالف الذكر على ما يلي 06/03

                                     

  335ص  ٬٬ مرجع سبق ذكره هاشمي خرفي1
  216ص   نفس المرجع ٬  ٬هاشمي خرفي2
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  1" ط المنصوص عليها في هذا القانونحق معترف به للموظف يمارس ضمن الشرو  الاستقالة"

حيث تنص  219و 218فقد نصت عليها   06/03أما عن شروط الاستقالة في  الأمر     

لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه عن إرادته " على ما يلي 218المادة 

يرسل الموظف طلبه "على  219وتنص المادة ٬  "الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة �ائية

ة بمهامه يتعين عليه أداء الواجبات المرتبطو إلى سلطة المخولة بصلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري 

 "هذه السلطة  إلى حين صدور قرار عن 

  :الصريحة الاستقالة:الفرع الأول

هي إعلان رغبة الموظف في إ�اء الخدمة قبل بلوغ السن المقرر٬ لترك الخدمة مع مقدرته على 

نظرا و الاستمرار فيها٬ ويتحقق عن طريق تقديم الموظف طلبا يعلن فيه عن رغبته الصريحة في ترك الخدمة 

من ثمة يجوز للموظف و ٬لأن شغل الوظيفة العمومية لايتم بالإكراه  فان البقاء أيضا  لا يكون إلا بالتراضي

ترك الخدمة في أي وقت يشاء مع مراعاة بعض الضوابط الخاصة  بحسن سير المرفق العام بانتظام 

  2.باضطرادو 

منه تتمثل في إرساله طلبا مكتوبا  لا يمكن  الشروع في إجراءات إقالة الموظف٬ إلا اثر مبادرة     

  للسلطة المخولة صلاحيات التعيين عن  طريق السلم الداري 

                                     

  مصدر سابق ٬المتضمن قانون الوظيف العمومي 06/03من الأمر  17 المادة1
بين القانون الوظيفة و الشريعة الإسلامية٬ دراسة مقارنة٬ دار الجامعة الحديثة  للاستقالةعبد اللطيف السيد رسلان عودة٬ النظرية العامة  2

  .201ص  1967٬للنشر٬ 
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الأمر الذي يعني أن نية المعني بالأمر لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يعتد بشأ�ا بمجرد       

رر غياباته أو كأن تتك  ٬طلب شفوي أو أن تستخلص من سلوك قد يوحي بعزمه على مغادرة المرفق العام

  .أن ينقص اهتمامه بالنسبة للمسائل التي تسند إليه معالجتها

وعلى السلطة المخولة سلطة التعيين أن تتخذ قرارا بشأ�ا في أجل أقصاه شهران من تاريخ إيداع  

  .الطلب

إلا انه بإمكان هذه السلطة أن تؤجل الموافقة على الطلب لمدة شهرين ابتداء من تاريخ       

  1.وبانقضاء هذا الأجل تصبح الاستقالة فعلية ٬ضاء الأجل الأول وذلك للضرورة القصوى للمصلحةانق

  :ذلك في الحالة التاليةو اعتبر  المشرع  انقطاع الموظف عن العمل استقالة ضمنية 

نبية بغير ترخيص من الحكومة تعتبر خدمته منتهية في حالة الالتحاق بالخدمة في الحكومة أج

  2. الخدمة المنتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في الحكومة الأجنبيةتعتبرو بلده

  :الاستقالةشروط : الفرع الثاني

ü ذلك و يع قوانين شغل الوظيفة العموميةقد تم النص عليه في جموهذا الشرط  ٬أن تكون مكتوبة

  ٬لإثبات تقديم الاستقالة في حالة إنكار الموظف تقديمها

                                     

  .216ص ٬ي خرفي٬ مرجع سابق ذكرههاشم 1
  .سابق صدر٬ م06/03 الأمرمن  218نص المادة 2



 الفصل الأول      حقوق الموظف           

65 
 

ü تكون فإذا وجد مثل هذا الشرط أو قيد فان الاستقالة لان أي قيد أو شرط يجب خلو الاستقالة م

  ٬إلا إذا تحقق الشرط أو القيد المعلق عليه الاستقالة ٬جانب الإدارة مقبولة من

ü  استمرار الموظف في عمله حتى قبول الاستقالة وذلك تحقيقا للمصلحة العامة٬ ومن ثمة لا يجوز

إلا تعرض للمساءلة التأديبية فلا يجوز له و ٬بمجرد تقديم الاستقالةللموظف الانقطاع عن العمل 

  ٬الانقطاع إلا بعد صدور القرار بقبول الاستقالة

ü يبية لا يجوز للجهة أدفإذا كان محالا إلى المحكمة الت ألا يكون الموظف محال إلى المحاكمة التأديبية

  ٬1المحكمة سابقة على الاستقالة أو لاحقة عليهاالإدارية قبول الاستقالة سواء كانت الإحالة إلى 

ما يلاحظ على الأحكام السابقة أ�ا لا تترك أي هامش تقديري للإدارة يمكنها من رفض و 

فالقانون الجديد للوظيفة العمومية لا يتصور أية نتيجة  ٬استقالة احد موظفيها  إذا دعت الضرورة لذلك

فهي حق بعد أن كانت مجرد إمكانية  ٬عن مهامه القبول الاستقالة أخرى  لمبادرة الموظف بالانقطاع التام

   .في ظل القوانين السابقة

بانقضاء الأجل تصبح الإستقالة "تنص 220من جهة أخرى فان مضمون البند الأخير من المادة 

ذه يعتبر سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل الممدد معادلا ضمنيا لقبولها فتحرر الموظف في ه٬" فعلية

  .الحالة من كل الالتزامات المتصلة بصفته

                                     

  216ص٬  مرجع سبق ذكره ٬هاشمي خرفي 1
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كما يعني أيضا أن الإفصاح عن نية قطع العلاقة التي تربط بالإدارة لا ينبغي أن تكون صريحة 

فحسب ولكن أيضا خالية من كل ضغط أو إكراه ولا تكون مشوبة بعيب من عيوب الرضا كحالة المرض 

  1.ة عنالاستقالةالتي قد لأتسمح بتقييم موضوعي للآثار المرتب

كما يعني أخيرا أن مجرد اتخاذ المبادرة الحرة قصد الإ�اء التام للمهام لا يحرر الموظف المعني من كل 

التزام مهني تجاه الإدارة فهو مطالب بأداء كل الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار السلطة 

  2.المخولة صلاحيات التعيين بقبول الاستقالة

  :الإدارية لطلب الاستقالة الإجراءات:الفرع الثاني 

بعدما تعرفنا على الشروط الواجب توفرها في طلب الاستقالة نحاول الآن التعرف على الإجراءات 

 إنتاجو الواجب إتباعها٬ حيث أن المشرع حدد هذه الإجراءات بدءا من تقديم الطلب إلى غاية البث فيه 

  :آثاره وهي

  :الاستقالةطلب  :البند الأول

إرادته الصريحة الذي يعبر فيه عن و الذي يتوجب عليه تقديمه٬ و بدءا بطلب الذي يقدمه الموظف 

اوجب عليه المشرع أن يرسل ٬الإدارة المستخدمةب قطع العلاقة الوظيفية التي تربطهفي دون لبس أو غموض 

تجدر الإشارة إلى أن الموظف و طلبه إلى السلطة المخولة لها صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري 

                                     

  217/218هاشمي خرفي٬ مرجع سابق٬ ص 1
  64ص ٬مرجع سبق ذكره ٬سعيدة لعموري2
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العمومي الذي قدم طلب الاستقالة لا يحق له التخلي عن منصب شغله بل يجب عليه الاستمرار في أداء 

 ذحيات التعيين٬ يتعين عليها إتخاسلطة المخولة صلا الواجبات المرتبطة بمهامه إلى غاية صدور قرار عن

  1.القرار بشأنه في اجل أقصاه شهران من تاريخ إيداعه

  :الاستقالةقبول  :البند الثاني

لا يترتب أي اثر على طلب الاستقالة إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المختصة٬إن هذه القاعدة 

مرتبطة بصفة مباشرة بمبدأ استمرارية المرفق  )ق و ع(متضمن  06/03من الأمر  220التي أقر�ا المادة 

العام٬ ومفادها أن الموظف الذي ينقطع عن العمل قبل التاريخ الذي تحدده الإدارة يعرض نفسه للجزاء 

  2.التأديبي٬ طبقا للإجراءات المنصوص عليها في حالة ترك المنصب

دم طلبا للاستقالة ملزم قانونا بالاستمرار في أداء الواجبات وبما أن الموظف العمومي الذي ق

المرتبطة بمهامه  إلى حين صدور قرار عن السلطة المنوطة �ا البث في طلبه فإنه٬ لا  يترتب أي اثر على 

  .الاستقالة إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين في الآجال الممنوحة لها

                                     

  .المتضمن قانون الوظيف العمومي٬ مصدر سابق 06/03من الأمر  220-219-218المادة 1
  .218ص  ٬مرجع سابق ٬هاشمي خرفي2
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تاريخ سريان القرار الصريح أو الضمني بقبول الاستقالة يتحرر الموظف المستقيل من  وانطلاقا من

تنقطع علاقته بالإدارة المستخدمة بحيث يعتبر من تلك اللحظة يعتبر خارج عن إطار و التزامات الوظيفية 

  1.سلكه الوظيفي

  :الآثار المترتبة على الاستقالة :الفرع الثالث

الموظف العمومي الذي قدم طلب الاستقالة لايحق له التخلي عن  أن طلب إلى تجدر الإشارة

منصب شغله بل يجب عليه الاستمرار في أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى غاية صدور قرار عن السلطة 

يتعين عليها  ٬وبعد وصول طلب الاستقالة إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين ٬المنوط �ا البث في طلبه

لقرار بشأنه في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ إيداعه إلاأنه بإمكان هذه السلطة أن تؤجل ا ذاتخا

 ٬ذلك للضرورة القصوى للمصلحةو الموافقة على طلب لمدة شهرين  ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الأول 

  2.فعلية الاستقالةبانقضاء هذا الأجل تصبح و 

قبولها الصريح من طرف السلطة المخولة صلاحيات التعيين وفي الاستقالة من تاريخ  ر آثاتسري  

�ذا الشأن من تاريخ انقضاء الأجلين المشار إليهما أعلاه شهرين ناع هذه الأخيرة  عن اتخاذ قرار حال امت

  .وتعتبر الاستقالة غير قابلة للرجوع فيها ٬أي أربعة أشهر بعد تقديم الطلب  شهرين+ 

                                     

  .69ص  ٬سعيدة لعموري٬  مرجع سابق1
  19ص  ٬صدر سابق٬ م06/03من الأمر  220المادة 2
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الضمني فان الموظف المستقيل يعتبر خارجا عن إطار و ان القرار الصريح أانطلاقا من تاريخ سريو 

فلا يمكن أن يستفيد بالمعاش إلا في حدود  ٬يفقد كل الحقوق المرتبطة بصفته بالتاليو سلكه الوظيفي 

وفي إطار الشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول  ٬الحقوق التي يكون قد اكتسبها قبل استقالة

  .على النظام التقاعد

لا يمكن  للإدارة  أن تعاقب الموظف المستقيل بسبب و لا يحق للموظف المستقبل أن يعين خلفا له 

قبول إلا أن هذا الحق لا يسقط عنها بسبب الأعمال المرتكبة قبل تاريخ   ٬أعمال لاحقة لتاريخ استقالته

    1.مثال ذلك مغادرته مكان العمل قبل صدور قبول طلب الاستقالةو الاستقالة 

                                     

  218ص  ٬هاشمي خرفي٬ مرجع سابق1
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كمرجعية لأخلاقيات المهنة لا تختلف تتفاوت واجبات الموظفين من وظيفة إلى أخرى إلا أ�ا تكاد  

فهي ليست مجرد قائمة واجبات قانونية فحسب ولكنها مرجعية  من بلد إلى آخر وحتى من نظام إلى آخر

 وحتى خارج العمل الموظفين جميعا بمناسبة مباشر�م للعمل تتمحور حولها سلوكيات ٬ لأخلاقيات المهنة

   .ند خروجهم عن حدودهاويتعرضون للدعوى الإدارية أو القضائية ع

الأمن أو المحاسبين  كأعوان الخاصة ببعض الفئات من الموظفين فبقطع النظر عن الواجبات

ن الواجبات التي سنتعرض إوص عليها في قوانينها الأساسية فالمنص العموميين أو الأعوان الدبلوماسيين

تختلف مصادرها ومجالا�ا بل وحتى طبيعتها  ٬لدراستها تشكل قاسما مشتركا بين سائر أعوان الدولة

وبقدر أقل العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة  ٬العمومية تجاه مؤسسات الدولة باختلاف مركز الوظيفة

  :بالإمكان التمييز بين نوعين من الواجباتو 

ü ٬البحتة الوظيفية الواجبات   

ü المهنة بأخلاقيات المرتبطة الواجبات.  
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  : واجبات الموظف البحثة :المبحث الأول

كما يتمتع شاغلي الوظيفة العامة بمجموعة من الحقوق فإنه في المقابل ذلك يتحمل بعض 

إذا تسرب أي تصدع إلى هذه و هذه الواجبات بمثابة العمود الفقري في كل نظام إداري و الالتزامات 

وجه تستهدف أداء العمل على هذه الواجبات و الواجبات فلن يجدي أي علاج في تقويم العمل بالإدارة 

سير مرافق الدولة  مما يعني أفضل أداء للعمل الوظيفي وهو ما ينعكس بالإيجاب علىالذي يتطلبه القانون٬ 

  .بانتظام واطراد٬ ويمكن تصنيف الواجبات التي تقع على عاتق الموظف

  :واجب القيام بالعمل:  المطلب الأول

وهو واجب تقتضيه 1.هو أن يؤدي أعمال وظيفته بدقة وأمانةإن أول واجب من واجبات الموظف العام 

    2.ضرورة المحافظة على استمرارية سير المرافق العامة

فيجب على الموظف أن يقوم بالعمل المكلف به بدقة وأمانة وأن يبدل فيه كل طاقته مراعيا في 

الفنية اللازمة لحسن سير العمل٬ ذلك مصلحة الإدارة كما لو كانت مصلحته الخاصة٬ وأن يراعي القواعد 

وهذه الدقة وتلك الأمانة تقتضي من الموظف أن يتخذ من العمل موقفا إيجابيا عليه يجب أن يقوم به دون 

  3.أن يطلب منه أحد ذلك طالما يدخل في إطار اختصاصه

                                     

  .229ص  ٬2004  ماجد راغب الحلو٬ مرجع سبق ذكره1
  73ص  ٬٬ الجزائر2004 ٬بوزريعة ٬دار هومة  للطباعة و النشر  ٬ تأديب الموظف العام في القانون الجزائري  ٬ كمال رحماوي  2
  135ص  ٬ مرجع سبق ذكره ٬ محمد أحمد عبد اللاه محمد 3
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يوجب نظام الوظيف العموميالحالي على الموظف العام أن يؤدي أعمال وظيفته بنفسه وأن   

  .وأن يؤدي عمله بدقة ونشاط وسرعة وأمانة ٬يكرس لها جميع أوقات الدوام الرسمي

  1:وفيما يلي إيضاح لعناصر هذا الواجب 

  :الممارسة الشخصية للمهام: الفرع الأول

ضرورة  بالقيام بالخدمة أول شرط ينحدر من الالتحاق بالوظيفة٬ ويتمثل أساسا في الالتزاميعتبر 

الاضطلاع بالمهام المرتبطة بمنصب الشغل المعين فيه أو المشغول٬ بصفة شخصية والتقيد بقواعد المصلحة٬ 

  .وهي الالتزامات التي يترتب  على مخالفتها توقيع جزاءات صارمة قانونية وتأديبية

ه إلا عن طريق فالموظف مطالب بالتقيد بالتزاماته المهنية ولا يمكنه التنصل  من جزء من مسؤوليت

فالالتزام بالقيام بالخدمة يفرض على الموظفين جملة من الالتزامات منها التقيد  ٬التفويض المرخص له قانونا

ومن ثمة  في القوانين الأساسية الخاصة �ابمواعيد  العمل وإنجاز المهام المرتبطة بوظائفهم كما هي محددة 

ص له يعتبر خطأ من شأنه الإضرار بمبدأ حسن سير فأي تغيب غير مشروع عن العمل بمعنى غير مرخ

  2.المرفق العام بانتظام وباضطراد  ويعرض الموظف لعقوبات  صارمة تصل إلى حد العزل

ويبدأ هذا الالتزام بمجرد التحاق الموظف بالمنصب الذي عين فيه ليبادر بالقيام بالمهام والمسؤوليات 

هذا الاختصاص شخصي مما  ٬ي يحدد وفقا للقوانين والأنظمةالموكلة إليه٬ وذلك في إطار اختصاصه الذ

إلا إذا أجاز المشرع  ٬يعني  أن الموظف يجب أن يؤدي عمله بنفسه وليس له الحق في أن يفوضه إلى غيره

                                     

  143ص  2007  ٬ ٬ مرجع سبق ذكره نواف كنعان1
  277ص  ٬ مرجع سبق ذكره ٬ سعد مقدم2
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المتضمن قانون الوظيف العمومي   03-06من الأمر رقم  47وهذا ما تؤكده المادة  ٬له ذلك صراحة

كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام :"ىسابق الذكر التي نصت عل

  1..."الموكلة إليه

أن يكون و بإخلاص  جهدهالموظف بأداء مهامه بصفة مستمرة وأن يبذل  التزامهذا بالإضافة إلى 

 41وقد نصت على ذلك المادة  ٬ذلك بدقة وأمانة  مجسدا بذلك  صفة الموظف  الصالح في خدمة الدولة

  2."يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحيز":وكان نصها كما يلي 03-06من ألأمر 

يجب على الموظف القيام بالأعمال الموكلة إليه بنفسه فلا يجوز أن يتنازل عنها وأن يوكل غيره 

دون تحقيق على ملائمة العمل أو عدالة توزيع وعلى الموظف أن يقوم بما يعهد إليه من رؤساءه  ٬بأدائها

فتوزيع العمل فيما بينهم من اختصاص الرئيس الإداري وحده٬ ويجب أداء العمل  ٬العمل على الموظفين

  3.المنوط إليه بدقة وأمانة

و أوألا يفوض فيه ٬فعليه أن يمارسه بنفسه  ٬معينا اختصاصاإذا أناط المشرع بأحد الموظفين  و 

أحدا غيره في منصبه٬ إلا إذا أجاز له المشرع ذلك صراحة٬ وكل تصرف على خلاف ذلك يؤدي  لوحي

إلى المسؤولية التأديبية للموظف٬ فضلا عن بطلان التصرف ذاته٬ على أن الموظف إذا قام بعمل غير 

                                     

  صدر سابق٬ مالمتضمن قانون الوظيف العمومي 06/03من الأمر  47مادة 1
   60ص  ٬ مرجع سبق ذكره ٬ سلوىتيشات 2
  المتضمن قانون الوظيفة العمومية ٬ مصدر سابق 06/03من الأمر  47المادة 3
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ئيس تجب سواء من تلقاء نفسه  أو عن طريق التطوع أو الخطأ٬ أو بناء على أمر الر  ٬بهالعمل المنوط 

  1.طاعته٬ فإنه ملزم بأن يؤديه على أفضل نحو٬ وإلا كان مسئولا على التفصيل

  :احترام أوقات العمل: الفرع الثاني

يكون  وهذا يقتضي أن ٬إذ يجب على الموظف مراعاة وقت الدوام الرسمي لتأدية واجبات وظيفته

  .ظيفيةواجباته الو على الموظف تخصيص الأوقات لأداء  أيللعمل  أوقات محددة٬ 

فليس يكفي أن يوجد الموظف بمقر وظيفته في أوقات العمل الرسمية دون أن يؤدي عملا ما كما 

إنجازه وإلا  بهإنجاز القدر من العمل المنوط يجب عليه وإنما  ٬أنه لا يكفي أن يقوم بقدر يسير من العمل

ة واجبا�ا الخاصة  بعد توزيع العمل بين اعتبر مقصرا في واجبات وظيفته٬ ويحدد النظام عادة لكل وظيف

أو ترك العمل٬ أو التغيب عنه دون إذن من رئيسه  لى تأخر الموظف عن الدوام الرسميويترتب ع ٬الموظفين

  .مخالفة لهذا الواجب الوظيفي وبالتالي مجازاته تأديبيا

ليمات لأداء ويجب على الموظف أن يخصص أوقات العمل الرسمية التي تحددها اللوائح والتع

  2.واجبات وظيفته

فالقاعدة العامة تقضي في معظم الأنظمة الإدارية بإلزام الموظف بالبقاء في كل وقت تحت تصرف 

ويحق للإدارة أن تطالب موظفيها بتمديد مدة العمل المحددة بساعات إضافية قابلة للتعويض  ٬الإدارة

                                     

  144ص ٬1990٬ مصر٬  القاهرة ٬دار الفكر العربي ٬٬  قضاء التأديب٬ دراسة مقارنةسليمان محمد الطماوي1
  229ص  ٬مرجع سبق ذكره ٬ماجد راغب الحلو2
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البلدان الحق في تقليص مدة الإجازة السنوية أو حسب القوانين السارية المفعول٬ كما يوجد في بعض 

فالمبدأ السائد في هذا ا�ال إعلاء الصالح العام على المصالح الذاتية ضمانا  ٬إلغائها  عند اقتضاء الحاجة

الخدمة العمومية ويترتب على هذه الاعتبارات نتيجة منطقية مفادها واجب امتناع الموظف عن  لاستمرارية

  1.موازيا لنشاطه العموميممارسته نشاطا 

اللوائح تجيز منح الموظف أو العامل راتبا عن العمل الذي يؤديه في أوقات و إذا كانت القوانين و 

 اعتمادأن ثمة و إضافية٬ فإن ذلك مشروط بأن يثبت أن حجم العمل لا يمكن  إنجازه في الوقت الرسمي  

طاقتهم بطبيعة الحال بإنجاز أعمالهم  سواء في  في حدود افي وإلا كلف الموظفونيسمح بدفع الراتب  الإض

  2.الوقت الرسمي أو الغير الرسمي

  :الجزاءات المترتبة على الإخلال بالالتزام بالقيام بالعمل: الفرع الثالث

في حالة القيام بالخدمة الحق في العطل والغياب المدفوعة الراتب المنصوص عليها إذا كان للموظف 

 ينصبل إن القانون  ٬يمكنه مهما كانت رتبته أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالهاقانونا٬ فإنه لا 

وذلك دون  ٬على معاقبة كل غياب غير مبرر عن العمل يخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب

 الوظيفةالمتضمن قانون  06/03من الأمر   207المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 

العمومي  سالف الذكر٬ بل يمكن للموظف الإستفاذة من رخص للتغيب مدفوعة الأجر في الحالات 

 06/03من الأمر  208تنص المادة و 06/03من الأمر  214إلى  208المنصوص عليها في المواد من 
                                     

  270ص  ٬مرجع سبق ذكره ٬هاشمي خرفي1
  146ص  ٬مرجع سبق ذكره ٬سليمان محمد الطماوي2
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الاستفادة من رخص للتغيب دون فقدان الراتب في الحالات  ٬يمكن للموظف شريطة تقديم مبرر مسبق"

ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات  4في حدود  ٬لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة :ةالتالي

للقيام بمهام التدريس فترة تساوي الفترة التي تستغرقهاأو المسابقات ل الامتحاناتأو للمشاركة في  ٬المصلحة

للمشاركة في دورات ا�الس التي يمارس فيها عهدة  ٬بهحسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول 

 ٬بتانتخابية إذا لم يمكن في وضعية انتداب٬ لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي طبقا للتشريع المعمول 

  ". للمشاركة في التظاهرات الدولية  الرياضية أو الثقافية

فادة من تراخيص للغياب لموظف أيضا الاستليمكن " 06/03الأمر من  209المادة  تنصصو 

الملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي التي لها علاقة و للمشاركة في المؤتمرات  ٬دون فقدان الراتب

  1."بنشاطات المهنية 

أيام  كاملة في إحدى ) 3(للموظف الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدته" 212المادة  تنصو 

زواج أحد فروع  ٬ختان ابن الموظف٬ازدياد طفل للموظف ٬زواج الموظف :المناسبات العائلية التالية

  2".وفاة أحد الفروع أو الأصول أو حواشي المباشرة للموظف أو زوجته ٬وفاة زوج الموظف ٬الموظف

لأسباب الضرورة القصوى المبررة لا يمكن أن اتبمدفوعة الر غير  للغياب الاستثنائيةومن رخص  

  .06/03من الأمر  215وهذا ما نصت عليه المادة  ٬أيام في السنة 10تتجاوز مد�ا 

                                     

  ٬ المصدر السابق متضمن قانون الوظيف العمومي 06/03٬من الأمر  209-208المادة 1
  ٬ نفس المصدر٬ المتضمن قانون الوظيف العمومي03- 06من الأمر  12المادة 2



 لثانيالفصل ا      واجبات الموظف 

80 
 

هذه الحالات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية فإن الموظف الذي يضع نفسه  وباستثناء

خارج هذا الإطار يكون في حكم المتخلي عن منصب عمله بطريقة فجائية  وبإرادة حرة  وهي الوضعية 

لشطب النهائي من تعداد مستخدمي الإدارة أو المؤسسة التي يتبعها التي غالبا ما تؤدي إلى التسريح أي ا

  1.الموظف٬ وبالتالي حرمانه من الضمانات القانونية المقررة للموظفين

عند معاينة الإدارة لحالة التخلي عن المنصب تقوم بداية بإخطار الموظف المعني برسالة مضمنة   

الشطب النهائي من قائمة المستخدمين في حالة عدم بمنصبه تحت طائلة  الالتحاقتحته على ضرورة 

٬والتسريح أو الشطب من قائمة المستخدمين يتم من الناحية المبدئية دون الحاجة إلى مراعاة الاستجابة

أن الشطب من تعداد  أثبتتن الممارسة العملية إوص عليها في ا�ال التأديبي بل الشكليات المنص

سبقا إلى إخطار الموظف٬ بعد معاينة عدم عودة الموظف إلى عمله بعد المستخدمين يتم دون الحاجة م

الإدارة  التزامغير أن التسيير العادي للمسار المهني للموظف يقتضي  ٬الاستيداعفترة الإجازة أو  انقضاء

ولا  القانون بمنصب عمله تحت طائلة تطبيق التحاقهإخطار أول ثم ثاني٬ تعذر فيه المعني بضرورة  و بتوجيه

  2.سيما الحكم المطبق على المتخلفين عن وظائفهم

   

                                     

  280-279ص  ٬ ٬ مرجع سبق ذكره د مقدميسع1
  286ص  ٬ نفس المرجع ٬ مقدمد يسع2
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  :الخضوع للسلطة الرئاسية :الثاني المطلب

وتعتبر طاعة الرؤساء من أهم الواجبات التي تقع على عاتق الموظفين٬ وذلك لأن السلطة الرئاسية 

يمارسها رؤساء لهم من أقدميتهم في الخدمة مما يجعلهم أكثر إدراكا للعمل وحاجاته٬  ٬في مظاهرها المختلفة

وذلك فضلا عن أن الرئيس هو المسؤول الأول عن  ٬ية وقدرة على مواجهته وحل مشاكلهوبالتالي أكثر درا

ة تحقق وحدة والطاع ا ا�ال أمر تمليه طبائع الأمورفالطاعة في هذ ٬سير العمل في الوحدة التي يرأسها

 1.الجهاز الإداري الذي يقوم على أساس التدرج الهرمي والذي يفترض فيالقمة وجود رئيس واحد

إن طاعة الرؤساء تعتبر العمود الفقري في كل نظام إداري٬ وإذا تسرب إلى هذا المبدأ أي خلل فلن 

رؤسائه وأداء عمله وفق ومن تم فإن من أبرز واجبات الموظف طاعة  ٬تجدي في إصلاح الإدارة أي علاج

توجيها�م٬ بل إن سلطة تأديب تستند أساسا إلى واجب الطاعة فهي وسيلة الرئيس في الترهيب كما أن 

  2. الترقيات والمكافآت هي وسيلة في الترغيب

 الفرع الأول: إحترام الرؤساء:

يجب على "أنه على  2006من قانون الوظيفة العمومية لعام  40نص المشرع الجزائري في المادة 

الموظف في إطار تأدية مهامه٬ احترام سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول 

كمؤتمن على مصالح الدولة وذلك ولوضعيته التبعية الهرمية التي تفرض عليه  لوضعيتها ٬ وذلك إعتبار3"�ا

                                     

  232-231ص  ٬مرجع سبق ذكره ٬ماجد راغب الحلو1
  157ص  ٬مرجع سابق ٬سليمان محمد الطماوي2
  المصدر السابق٬المتضمن قانون الوظيف العمومي 06/03من الأمر  40٬المادة 3
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 47المادة .(لسلم الإداري لكونه مسؤولا عن تنفيذهاتنفيذ المهام الموكلة إليه٬ وذلك مهما كانت رتبته في ا

  )ق و ع

  1.ولذلك فهو مطالب بالإلتزام بطاعة الأوامر الصادرة له من رئيسه المباشر

وكأصل عام يلتزم كل موظف باحترام أوامر الرؤساء وطاعتها طالما أن تلك الأوامر تتسم 

الذين ينتمون عضويا لنفس المصلحة التي يعمل فيها بالمشروعية ولكن طاعة المرؤوس لا تكون إلا لرؤسائه 

وليس لمصلحة أخرى٬ ولكن الوزير يعتبر الرئيس الإداري الواجب طاعته في كل مصالح وزارته فيما يصدره 

  2.تمن أوامر وتعليما

تعتبر طاعة الرؤساء من أهم الواجبات التي تقع على عاتق الموظفين وذلك لأن السلطة الرئاسية في 

 علهم أكثر إدراكا للعمل وحاجاتهمظاهرها المختلفة يمارسها رؤساء لهم من أقدميتهم في الخدمة ما يج

وبالتالي أكثر دراية وقدرة على مواجهته وحل مشاكله٬ وذلك فضلا عن أن الرئيس هو المسؤول الأول عن 

الأمور٬ والطاعة تحقق وحدة  سير العمل في الوحدة التي يرأسها٬ فالطاعة في هذا ا�ال أمر تمليه طبائع

  .الجهاز الإداري الذي يقوم على أساس التدرج الهرمي٬ والذي يفترض في قمته وجود رئيس واحد

يلتزم كل موظف بإحترام أوامر الرؤساء وطاعتها طالما أن تلك الأوامر تتسم بالمشروعية  ولكن   

س المصلحة التي يعمل فيها وليس لمصلحة طاعة المرؤوس لا تكون إلا لرؤسائه الذين ينتمون عضويا لنف

                                     

  301ص  ٬ ٬ مرجع سبق ذكره د مقدميسع1
  477ص  2009 ٬ مرجع سبق ذكره ٬ محمد رفعت عبد الوهاب2
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ولكن الوزير يعتبر الرئيس الإداري الواجب طاعته في كل مصالح وزارته فيما يصدره من أوامر  ٬أخرى

  .وتعليمات

وعميقة٬ فهي واسعة تشمل كافة أعمال المرؤوس الوظيفية  وسلطة الرئيس على مرؤوسه واسعة 

امر والتعليمات إلى المرؤوس٬ وإنما تصل إلى إلغاء أعماله أو وهي عميقة لا تتوقف عند حد إصدار الأو 

  1.على خلاف ذلك اتعديلها أو الحلول محله في القيام �ا ما لم ينص القانون إستثناء

يتميز التنظيم الإداري في كل وحدة إدارية بتدرج الهرم الرئاسي بحيث :إحترام السلم الإداري: الفرع الثاني

الموظف الأعلى منه وظيفة ودرجة في السلم الإداري حيث تنتهي إلى الوزير في يخضع كل موظف لسلطة 

  2.القمة والذي يعتبر بنص الدستور الرئيس الإداري الأعلى لوزارته

أن يرسل جميع تظلماته الإدارية إلى رئيسه قبل إخطار السلطات يتعين على الموظفومقتضى هذا الواجب

  3.الإدارية العليا

وطاعة الرئيس مناطها السلم الإداري أو التدرج الرئاسي بحسب المصطلحات المستعملة٬ بمعنى أن طاعة 

  . المرؤوس واجبه لرؤسائه في ذات الوزارة والمصلحة

                                     

  142-141ص  ٬ مرجع سبق ذكره٬ محمد أحمد عبد اللاه محمد1
  477ص ٬٬ مرجع سبق ذكره محمد رفعت عبد الوهاب2
  71ص ٬ مرجع سبق ذكره٬  كمال رحماوي3
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فمبادئ التنظيم الإداري السليم توجب أن يتلقى المرؤوس أوامر من جهة واحدة منعا للتضارب وتعارض 

  1.القرارات والتوجيهات

وهذا التدرج يشبه البعض . ضع كل موظف إلى موظف أكبر منه حيث ينتهي الحال في القمة إلى الوزيرويخ

٬ وهو ينطوي على الإعتراف للرئيس الإداري ةقاعدالوأصغر درجات الموظفين تمثل ٬قمتهالالوزير يمثل  �٬رم

وتتجلى في شكل رقابة تزاول على  .ةتسمى السلطة الرئاسي ٬السلطةبسلطة الرقابة على المرء وبين هذه 

أعمال المرؤوس فتتيح للرئيس أن يصدر أوامر ونواهي تتعلق بسير العمل٬ ويجب على المرؤوس إطاعتها 

هذا إلى جانب إيقاف تلك القرارات  .وتتيح له تعديل ما يصدره المرؤوس من قرارات في حدود إختصاصه

  2.أو التصديق عليها أو إلغائها

يخضع كل موظف في ممارسة أعمال وظيفته لموظف آخر  ٬قانون الأساسي للوظيفة العامةوفقا لل      

يعلوه درجة٬ ويقابل السلطات المقررة للرؤساء مسؤوليتهم عن تصرفا�م الشخصية فضلا عن مسؤوليا�م 

  3.عن تصرفات الموظفين الخاضعين لسلطا�م

اس التدرج الهرمي والذي يفترض في قمته رئيس والطاعة تحقق وحدة الجهاز الإداري الذي يقوم على أس

  1.واحد

                                     

  159ص  ٬مرجع سبق ذكره ٬سليمان محمد الطماوي1
  466ص ٬ مرجع سابق ٬مصطفى أبو زيد فهمي2
  ية٬ د م ج الطبعة الثان٬  ٬ جامعة قسنطينةالإداريةمعهد العلوم القانونية و  ٬مذكرات في الوظيفة العمومية ٬ محمد انس قاسم  3

   198ص 1989 ٬الجزائر
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  :حدود مبدأ الطاعة: الفرع الثالث

رئيس وطاعة أوامره لا يعني فإحترام المرؤوس ل ٬إن طاعة المرؤوس لرئيسه لاتعدم إرادته وكيانه  

 يحقق الصالح العامد أنه الحق أو إهدار كرامة المرؤوس أو إنعدام  الحق في إبداء رأيه أمام رئيسه فيما يعتق

خالف أمر رئيسه ثم إنعقد رأي الرئيس الإداري على أمر �ائي وطلب و ولكن إذا تم تعبير المرؤوس عن رأيه 

من المرؤوس تنفيذه فعلى المرؤوس الطاعة وعدم إقامة العراقيل أمام تنفيذ أمر وإرادة الرئيس بعد أن خرج 

  .الأمر من طور النقاش إلى طور القرار والتنفيذ

لا يضر الموظف أن تكون له وجهة نظر معينة في المسألة التي يدافع عنها ويجتهد في إقناع رئيسه للأخذ    

�ا٬ ما دام يفعل ذلك بحسن نية في سبيل المصلحة العامة٬ ولا جناح عليه أن يختلف مع رئيسه في 

الحجة بالحجة ومناقشة البرهان وجهات النظر لأن الحقيقة دائما وليدة إختلاف الرأي لا يجليها إلى ضرب 

بالبرهان٬ وإنما ليس له أن يخالف ما استقر عليه رأي الرئيس �ائيا أو يقف في وجه  تنفيذه٬ إذ أصبحت 

  2.الطاعة واجبة بعد أن خرجت المسألة من دور البحث إلى دور التنفيذ

عة وبطبيعتها إلحاق الضرر فلا ينبغي على الموظف الخروج عن الطاعة إلا إذا كانت الأوامر غير مشرو 

الجسيم بالمصلحة العامة٬ يترتب على تنفيذها المساس الخطير بحسن سير المرفق العام أو من شأنه دفع 

  .الموظف المرؤوس إلى إرتكاب مخالفة جزائية أو إلى تعسف

                                                                                                                        

  157ص  ٬٬ مرجع سبق ذكره سليمان الطماوي1
  478ص  ٬مرجع سبق ذكره ٬محمد رفعت عبد الوهاب2
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  1.فمخالفة الموظف لطاعة أوامر رئيسه لا تتم إلا  في مثل هذه الحالات القصوى

النص أنه إذا كان الموظف يعلم بأن ما أمره به الرئيس يشكل جريمة فإن عليه أن يمتنع عن  ويفهم من هذا

أداء مثل هذا الأمر٬ لأنه لا يمكن تجريد المرؤوس من شخصيته وجعله آلة بيد رئيسه وإنما له القدرة على 

  2.التمييز ما بين ما هو قانوني من الأوامر وما هو ليس كذلك

ه ولو  لملإبلاغ عن المخالفات التي تصل عسه لا تحول بين المرؤوس وبين حقه في اوطاعة المرؤوس لرئي

ير الرؤساء وإحترامهم٬ وأن يكون قصده قكانت تمس رؤسائهبشرط ألا يخرج عن مقتضيات الوظيفة من تو 

أو من الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلا إلى ضبطها٬ لا مدفوعا بشهوة الإضرار بالزملاء 

  3.الرؤساء٬ والكيد لهم والطعن في نزها�م على غير أساس من الواقع

  :واجب عدم الإزدواج الوظيفي: المطلب الثالث

لقد أوجب المشرع  على شاغل الوظيفة العمومية عدم ممارسة أية وظيفة أخرى إلى جانب ممارسته 

والغرض من  لق التعارض مع وظيفتهأنشطة قد تخإلى وظائفه الأصلية٬ كما منع مزاولته للتجارة أو أية 

ذلك هو حماية شاغل المنصب من التبعية الوظيفية التي قد تفرض عليه بمناسبة ممارسته لوظيفة معينة 

وإبعاده عن دائرة المخاطر التي قد تلحق به من جراء ممارسته للتجارة كمقاضاته أو شهر إفلاسه٬ولقد 

                                     

  303ص  ٬مرجع سبق ذكره ٬ د مقدميسع1
  23لبنان ص  ٬منشورات حلبي الحقوقية ٬إجراءاته و ضماناته حجيته ٬التحقيق الإداري في الوظيفة العامة ٬لفته هامل العجيلي 2
  157ص   ٬مرجع سبق ذكره ٬ سليمان محمد الطماوي3
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صص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت على أنه يخ 06/03من الأمر   43نصت المادة 

  1.خاص مهما كان نوعهكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار إليهم ولا يم

  :منع الإزدواج الوظيفي: الفرع الأول

تقتضي مباشرة الموظف مهام وظيفته٬ فلا يقوم بأي عمل آخر إلا ضمن حدود معينة يحددها 

بعدم الجمع بين الوظيفة العامة وبين غيرها من أوجه النشاط الإداري  الحكمة  من إلزام الموظفو النظام٬ 

أو التجاري هي المحافظة على حسن آداء الموظف لعمله وإستقلاله فيه وعدم وجود صلة أو علاقة بينه أو 

  2.بين أصحاب المشروعات الحرة يمكن أن يؤثر على جديته في القيام بأعمال وظيفته

ء مقررا لمصلحة المرفق الذي يعمل فيه الموظف٬ إذ يتعين على الموظف أن ويبدوا أن هذا الحظر جا

ن حسن سير المرفق وكفاءة الخدمات التي يقدمها وهذا يكرس جل وقته وجهده في أداء عمله وبما يؤمّ 

الأمر لا يتحقق بطبيعة الحال إذا كان جهد الموظف ووقته موزعا بين أعمال عديدة ووظائف يمارسها في 

  .د وكذلك ماينبغي أن يتمتع به الموظف من إستقلالية في عملهآن واح

لنا أن تأمين وظيفة واحدة لكل فرد غاية تسعى  ا أما من جهة الأفراد الآخرين في ا�تمع فيبدو 

إليها أغلب ا�تمعات الحديثة في ظل إرتفاع مستويات البطالة وتزايد الأيدي العاملة بسبب تزايد عدد 

قلة فرص العمل المتاحة خاصة في ا�تمعات النامية كا�تمعات العربية وعليه فإن  السكان في مقابل

                                     

  المصدر السابق06/03٬متضمن قانون الوظيف العمومي  06/03٬من الأمر  43المادة 1
  155ص ٬ مرجع سبق ذكره  ٬نواف كنعان2
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إستحواذ شخص واحد على أكثر من وظيفة سيؤدي حتما إلى إزديادمعدلات البطالة وحرمان الآخرين 

  .من فرص العيش الكريم

إنما تولت  ٬قاإلا أنه مع هذه الإعتبارات فإن حظر ممارسة الموظف أكثر من عمل لم يأتي مطل

 والظروف  الشخصية للموظف بارات وأسباب تدعوا إليها الظروفالتشريعات تنظيميه وفقا لإعت

  1.آخر الإقتصادية والمعيشية للمجتمع حينا

بمعنى أن المشرع الجزائري اوجب على شاغل الوظيفة العمومية عدم ممارسة أي وظيفة أخرى إلى 

كما منعه من مزاولة التجارة أو أي نشاط قد يخلق التعارض مع وظيفته٬   ٬جانب ممارسة وظيفته الأصلية

  :وقد يستند تبريره إلى ثلاث عوامل على الأقل

  :عامل ظرفي: البند الأول

ولا تزال قائمة الثانية دان العالم غداة الحرب العالمية ويتمثل في الحد من ظاهرة البطالة التي ميزت معظم بل

  .يومنا هذا في العالم الثالث إلى

  :عامل إيديولوجي: البند الثاني

يرتبط بضرورة حماية الموظف مما قد ينجم من آثار سلبية على نزاهته وحيادة من جراء الجمع بين  

وأنشطة تابعة للقطاع الخاص غالبا ما تتعارض مع هذا الصالح  ٬مسؤوليات لخدمة الصالح العام وأنشطته

من  47وظف وضمان القيام بمهمته بصفة عادية٬ كما جاء في المادة وهو ما يضمن إستقلالية الم ٬العام
                                     

  269ص  ٬منشورات حلبي الحقوقية  ٬دراسة مقارنة ٬مبدأ المشروعية وأثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة ٬تغريده محمد قدور النعيمي 1
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كل " المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية 2006جويلية  13خ في ر المؤ  03-06الأمر رقم 

  ".موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه

ا الصدد التدني الذي يميز وضعية المرتبات  في الوظيفة ومن أهم الأسباب التي يمكن ذكرها �ذ

العمومية٬ الذي قد يبرر السماح لأعوان الإدارة بالبحث على مداخيل إضافية تمكنهم من تلبية ضرورات 

  .الحياة 

عدول بعض البلدان عن التكريس القانوني لهذا الإلتزام نظرا للعجز الذي يبرر أن تستحوذ      

  .القدرات  الوطنية المتوفرةالإدارة على كل 

إعتبارات أخرى لصيقة بالتطورات التي يعرفها عالم الشغل أو بالتقدم التكنولوجي الذي يميز : ـالبند الثالث

خاصة .....) العمل الجزئي٬ العمل عن بعد( مجال الإتصال التي أفرزت صيغا جديدة للعمل العمومي

أنشطة إضافية تتلائم والوضع الإجتماعي لكل واحد من المعنيين بالنسبة للنساء توفر وقتا كافيا لممارسة 

  .لهذه الصيغ

وفي كل الأحوال فإن البلدان التي مازالت متمسكة �ذا المبدأ لا تضفي عليه طابع الإطلاق فالكل 

يجمع على ضرورة إستثناء مجالات الإبداع الفكري والأدبي والعلمي والفني ونشاطات التعليم من نطاق 
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قه٬ وقد تقترن هذه المرونة ببعض القيود التي تتعلق إما بالوقت المسموح به لممارسة هذه الأنشطة٬ تطبي

  1.وإما بحماية حياد الإدارة ومصداقيتها ٬وإما بمبلغ المداخيل التي قد تدرها

  :الإستثناءات الواردة على مبدأ عدم الجمع: الفرع الثاني

  :السالفة الذكر يرخص للموظفين بممارسة 43وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 

  مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم 

كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال الأدبية أو الفنية شريطة عدم ذكر الموظف لصفته أو رتبته 

  موافقة السلطة التي لها صلاحية التعيينالإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال٬ إلا بعد 

كما يمكن إستثناء أن يرخص لبعض الفئات من الموظفين ممارسة نشاط مربح في إطار خاص 

يوافق تخصصهم كما هو الشأن بالنسبة للموظفين المنتمين إلى أسلاك أساتذة التعليم العالي والباحثين وكذا 

  06/03.2من الأمر  1الفقرة  44ا تضمنته المادة أسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين٬ وهذا م

فالعبرة من مثل هذه القيود ضمان استقلالية الموظف٬ وضمان القيام بمهمته بصفة عادية فكل 

من قانون الوظيفة العمومية مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول  47موظف كما جاء في المادة 

  3.عن تنفيذ المهام الموكلة إليه

                                     

  273 ٬هاشمي خرفي٬ مرجع سبق ذكره1
  المصدر السابق06/03٬متضمن قانون الوظيف العمومي  06/03من الأمر  44المادة 2
  المصدر السابق٬ المتضمن قانون الوظيف العمومي  06/03 الأمر  47لمادة 3
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لا  أنعن البيان أن الترخيص بالجمع بين وظيفة عمومية ونشاط مربح في إطار خاص يجب وغني 

يفوق أكثر من وظيفتين ولا يتجاوز مدة محددة كما يشترط أن لا يعيق هذا الترخيص الممارسة الطبيعية 

عليه من  للوظيفة الرئيسية والأصل أن يتم هذا الترخيص بموجب قرار مشترك بين الإدارات المعنية مؤشر

والأصل أن كل مرتب يتم دفعه بعنوان ما من قبل ا�موعات والمؤسسات التي  ٬قبل مصالح المراقبة المالية

يخضع مستخدموها للتنظيم الذي يحكم الجمع بين أكثر من نشاط مهني يجب تبليغه للأمر بالصرف 

ق للأصل صحيح وكامل للمعني للمرتب الرئيسي الذي يتولى جمعهما والقيام سنويا بإعداد مستخرج مطاب

علمية  وضوابطوهي ممارسة حسابية غير معمول �ا في نظامنا المالي الذي يفتقر �ذا الصدد لمعالم 

  1إقتصادية في تحديد الأجور والمرتبات وهو نقص يجب تداركه في منظومتنا الإدارية والمالية 

  :الجزاءات المترتبة: الفرع الثالث

يعد مخالفة يترتب عنها مساءلات تأديبية  ٬بالإلتزام بعدم ممارسة الأعمال المحظورةإن عدم التقيد 

  :دون الإخلال بالجزاءات التأديبية ومنها أساسا

وذلك  م من المرتب لعدم القيام بالخدمةإسترداد المبالغ المتحصل عليها بصفة غير شرعية عن طريق الخص-

  .انيةإبتداءا من تاريخ الإلتحاق بالوظيفة الث

التوقيف الفوري للمعني عن ممارسة وظائفه تحضيرا لإحالته على اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة  -

ا�تمعة كمجلس تأديبي ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في المسائل التأديبية٬ علما بأن دور 

                                     

  282ص ٬مرجع سبق ذكره  ٬ د مقدميسع1
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دية المنسوبة للمعني وفي حالة التأكد اللجنة المتساوية الأعضاء يقتصر �ذا الخصوص على معاينة الواقعة الما

  1.من حدوثها فإن العقوبة المقررة لهذا الصدد هي التسريح دون إشعار أو تعويض

  :التصريح بالممتلكات :المطلب الرابع

ألزم المشرع الجزائري كل موظف عمومي بالتصريح بممتلكاته وأوجب أن يكون التصريح وفق نموذج 

  .2006نوفمبر سنة  22المؤرخ في  414٬- 06الرئاسي رقم معين والذي حدده المرسوم 

  محتوى التصريح بالممتلكات: الفرع الأول

الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات علىمحتوى  414- 06لقد نص المرسوم الرئاسي رقم 

عمومي التصريح بالممتلكات  والذي يشمل جردا لجميع الأملاك العقارية والمنقولة التي يملكها الموظف ال

  2.وأولاده القصر في الجزائر أو في الخارج

  3.ويمكن أن تكون هذه الأملاك العقارية أو المنقولة في الشيوع

أولاده و نلاحظ مما سبق أن المشرع الجزائري لم ينص على اكتتاب المصرح لممتلكات زوجته 

  .البالغين

                                     

  284ص ٬ نفس المرجع ٬ د مقدميسع1
 المؤرخ74العدد  ر بالممتلكات٬ج التصريح نموذج ٬يحدد2006سنة  نوفمبر 22في   المؤرخ414٬-06رقم الرئاسي المرسوم من 2المادة 2
 .2006سنة  نوفمبر 22في 

 ٬2006  سنة 14ج ر عدد ٬ته٬ المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافح2006فيفري  20المؤرخ في 01٬-06القانون من 5المادة 3
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بوتفليقة المتعلقة بتفعيل مكافحة الجمهورية عبد العزيز جوع إلى التعليمة الرئاسية لرئيسلكن بالر 

نجدها نصت على أن يشمل تصريح الموظف المعني  2009٬ديسمبر سنة  13الفساد الصادرة في 

  .ممتلكات زوجته

  :حيث جاء في تعليمة رئيس الجمهورية ما يلي

يجب تعزيز مكافحة الفساد ودعمها بكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في مجال المراقبة « 

ومكافحة أشكال الغش أو إهدار الممتلكات والأموال العمومية٬ أما في ما يخص عملية مراقبة الفساد 

والوقاية منه يتعين على الحكومة العمل على تحيين الإجراء القانوني للتصريح بالممتلكات الذي يسري على 

وأن يشمل ) يع المستوياتعلى جم(جميع أعوان الدولة ويجب أن يطبق التصريح بالممتلكات على الإطار 

ذلك التصريح ممتلكات الزوجة والأولاد٬ حيث يجب جبر الإطارات على التصريح المنتظم بما طرأ من 

  1.»مستجدات في ممتلكا�م الفردية والعائلية وتقديم مبررا�ا

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته فإن التصريح  01-06وحسب ما جاء في القانون 

  2.ت يكون وفقا لنموذج يحدد عن طريق التنظيمبالممتلكا

  :الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات:البند الأول

                                     

 .9ص  2009٬سنة  ديسمبر 13في  المؤرخة٬  الفساد مكافحة بتفعيل  متعلقة 03رقم  رئاسية تعليمة1
 .المصدر السابق 01٬- 06القانون من 06المادة 2
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المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على  01-06لقد نص المشرع الجزائري من خلال القانون 

  1.إلزامية تصريح الموظف العمومي بممتلكاته

أو إداريا أو قضائيا أو في أحد ا�الس الشعبية  كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا  -

بصرف  مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر المحلية المنتخبة٬ سواء أكان معينا أو منتخبا٬ دائما أو مؤقتا٬

  .النظر عن رتبته أو أقدميته

الدولة  بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتولون وظيفة أو وكالة في المؤسسات أو الهيئات التي تملك 

حيث لم يحصر المشرع الجزائري هؤلاء الأشخاص بل ألزم كل  ٬كل أو جزء رأسمالها أو تقدم خدمة عمومية

  )2(.من يملك صفة الموظف العمومي أن يصرح بممتلكاته

  :الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكا�م الذين يشغلون مناصب تنفيذية:أولا

المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06من القانون  2ادة لقد نص المشرع الجزائري من خلال نص الم

يستوي في ذلك أن يكون و ومكافحته٬ على أن كل شخص يشغل منصبا تنفيذيا ملزم بالتصريح بممتلكاته 

يقصد بالمناصب التنفيذية كل من و ٬بصرف النظر عن رتبته أو أقدميتهمعينا أو منتخبا٬ دائما أو مؤقتا و 

  3.الوزراءو الأول  الوزيرو رئيس الجمهورية 

                                     

 .المصدر السابق 01٬- 06القانون من 4المادة 1
 المتحدة الأمم اتفاقية على بتحفظ التصديق يتضمن2004  سنة  أبريل 19في  المؤرخ128٬-04رقم الرئاسي المرسوم من 2المادة 2

 .2004أبريل  25في  المؤرخ 26٬العدد  ر ج٬  الفساد لمكافحة
 .12العدد  ر الانتخابات٬ج بنظام تعلقالم لعضويا القانون ٬المتضمن1997مارس  06في  المؤرخ07٬-97منالأمر 157المادة 3
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  :الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكا�م الذين يشغلون مناصب تشريعية: ثانيا

كل عضو من أعضاء البرلمان سواء في مجلس   ٬ويقصد بالأشخاص الذين يشغلون مناصب تشريعية

ويستوي في ذلك أعضاء مجلس الأمة سواء كانوا منتخبين أو معينين من  ٬الأمة أو ا�لس الشعبي الوطني

  .طرف رئيس الجمهورية

  :الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكا�م الذين يشغلون مناصب قضائية: ثالثا

لتصريح بممتلكا�م نجده ألزم القضاة على ا 11-04بالرجوع إلى القانون الأساسي للقضاء رقم 

وهو 1"يكتب القاضي وجوبا تصريحا بالممتلكات في غضون الشهر الموالي لتقلده مهامه ": حيث جاء فيه

  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01- 06من القانون  2ما أكدته المادة 

وعليه فإن إلزام القضاة بالتصريح بممتلكا�م دليل أن الفساد الإداري يمكن أن يمس النظام 

  بأنه تم  2008٬ذلك تصريح السيد وزير العدل حافظ الأختام في شهر ماي القضائي وخير دليل على 

  2.قاض 3000قاضيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب الفساد من مجموع  120عزل 

  

                                     

في  المؤرخ 57العدد  ر ج٬ للقضاء الأساسي القانون ٬يتضمن2004سنة  سبتمبر 6في  المؤرخ11٬-04 العضوي القانون من 24المادة 1
 .2004سنة  سبتمبر 8
رسالة ماجستير٬ كلية الحقوق جامعة تيزي  ٬ئف العموميةلية لمكافحة الفساد الإداري في الوظاالتصريح بالممتلكات كآ فاطمة٬ عثماني2
 .70ص 2011٬ ٬وزو
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  :كيفيات التصريح بالممتلكات  :الفرع الثاني

يكون تصريح الموظف العمومي بممتلكاته وفق كيفيات محددة سواء من حيث آجال التصريح أو 

  .الجهة المخولة بتلقي التصريحات والتي تختلف باختلاف صفة المصرحو الممتلكات الواجب التصريح �ا 

  :أنواع التصريحات بالممتلكات وآجالها: البند الأول

فقد ألزم المشرع الجزائري من  ٬ويكون عند تولي الوظيفة أو العهدة الانتخابية  :التصريح  الأولي: أولا 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته كل شخص ملزم بالتصريح بممتلكاته أن  01-06خلال القانون 

  1.يكتتب التصريح خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته أو بداية عهدته الانتخابية

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته نجد أن المشرع الجزائري  01-06بالرجوع إلى القانون لكن 

أعطى للموظف العمومي الذي لم يصرح بممتلكاته مدة شهرين ليقوم بذلك٬ شرط أن لا يكون متعمدا 

  2.وأن يتم تذكيره بالطرق القانونية

دد تصريحه الذي قدمه في بداية خدمته أو عهدته يلزم الموظف العمومي بأن يج:التصريح التكميلي :ثانيا

أي خلال شهر من  3الانتخابية فور كل زيادة في ذمته المالية بنفس الكيفية التي تم �ا التصريح الأولي٬

  .الزيادة في الذمة المالية

                                     

 .سابقالمصدر ال 01٬- 06 القانون من 2الفقرة  4المادة 1
 .نفس المصدر 01٬- 06القانون من 36المادة 2
 .المصدر السابق01٬-06القانون من 3الفقرة  4المادة 3
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من خلال ما سبق نجد أن المشرع الجزائري نص على التصريح التجديدي في حالة الزيادة المعتبرة 

  .نه لم يحدد قيمة هذه الزيادةلك

والمتعلقة بتفعيل  2009ديسمبر سنة  13المؤرخة في  03وجاءت تعليمة رئيس الجمهورية رقم 

يجب جبر الإطارات على  ":تصريح التجديدي حيث جاء فيهامكافحة الفساد لتأكد على إلزامية ال

  1."قديم مبررا�اائلية وتالتصريح المنتظم بما طرأ من مستجدات في ممتلكا�م الفردية والع

ويكون عند �اية الخدمة أو العهدة الانتخابية٬ حيث يلزم الموظف العمومي : التصريح النهائي: ثالثا

  2.بتقديم تصريح بممتلكاته عند �اية خدمته أو عهدته الانتخابية

سبة نلاحظ مما سبق أن المشرع الجزائري لم يحدد آجال التصريح النهائي عكس ما فعل بالن

  3.للتصريح الأولي و التكميلي

  :الجهات التي تتولى التصريح بالممتلكات: البند الثاني

  التصريحات بالممتلكات التي تكون أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا: أولا 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أن التصريحات الخاصة  01-06لقد جاء في القانون 

رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ورئيس ا�لس الدستوري وأعضائه ورئيس الحكومة بالممتلكات لكل من 

                                     

 .٬9ص المصدر السابق  ٬الفساد مكافحة بتفعيل ٬ متعلقة03رقم  الرئاسية التعليمة أنظر1
 .نفس المصدر 01٬-06القانون من 4الفقرة  4المادة 2
 .1997يناير  12المؤرخ في  3ج ر العدد٬٬ المتعلق بالتصريح بالممتلكات1997يناير  11ؤرخ في الم04٬- 97رقم  الأمر من 7المادة 3
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تكون أمام الرئيس  سفراء والقناصلة والولاة والقضاةوأعضائها ورئيس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر وال

  1.الأول للمحكمة العليا

  للوقاية من الفساد ومكافحتهالتصريحات بالممتلكات التي تكون أمام الهيئة الوطنية : ثانيا

تتلقى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين 

  2.العموميين بصفة دورية ودراسة استغلال المعلومات الواردة فيها

ت المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أن التصريحا 01-06من القانون  6كما تضيف المادة 

  .بالممتلكات لكل من رؤوساء وأعضاء ا�الس الشعبية المحلية المنتخبة تكون أمام الهيئة

  العقوبات المترتبة على الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات: الفرع الثاني

يعاقب الموظف العمومي على الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات سواء كان هذا الإخلال  

دج إلى 50.000لحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من كاملا أو جزئيا بعقوبة ا

  3.دج500.000

ويمكن تشديد العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة قاضيا أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة أو 

ضابطا عموميا أو عضوا في الهيئة أو ضابطا أو عون شرطة قضائيا أو ممن يمارس بعض صلاحيات الشرطة 

                                     

 .المصدر السابق 01٬-06القانون من 6المادة 1
 .نفس المصدر  01٬-06القانون من 6الفقرة  20المادة 2
 .المصدر السابق 01٬-06القانون من 36المادة 3
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حيث يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة مالية من  ٬القضائية أو موظف أمانة ضبط

  1.دج500.000دج إلى 50.000

وفي حالة الإدانة بجريمة أو أكثر مثل عدم التصريح بالممتلكات أو الإخلال الجزئي بواجب التصريح 

  2.كميليةيمكن أن يعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات الت

 14-11وبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري في مادته التاسعة المعدل بموجب القانون رقم 

لحجر القانوني٬ الحرمان من ا 3:نجدها نصت على العقوبات التكميلية وهي 2011 تأغش 02المؤرخ في 

المنع  ٬المصادرة الجزئية للأمواللإقامةممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية٬ تحديد الإقامة٬ المنع من ا

  .المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط٬ إغلاق المؤسسة٬ الإقصاء من الصفقات العمومية

الحظر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع٬ تعليق أو سحب رخصة السياقة أو  

  .4إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة٬ سحب جواز السفر٬ نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة

  

  

  
                                     

 لمصدرنفس ا من 48المادة 1
 .نفس المصدر 01٬- 06القانون من 50المادة 2
 .7ص 2011٬الجزائر٬للنشر٬  بلقيس دار ٬)له  تعديل آخر حسب(العقوبات  قانون٬  ديدان مولود3
 .المصدر السابق01٬-06القانون من 1الفقرة  49المادة 4
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  :الواجبات المتعلقة بأخلاقيات المهنة   :المبحث الثاني

تفرض على الموظف بسبب وظيفته العديد من القيود التي تمس حياته الخاصة فالموظف هو مرآة 

تعتبر الأخلاقيات الوظيفية المتمثلة في الواجبات الوظيفية الأساس القانوني الذي تقوم و الدولة أمام ا�تمع٬ 

٬ 2006ظيفة العمومية لسنة من قانون الو  06/03المنصوص عليها في الأمر و عليه الإدارة العامة للدولة 

وذلك يقتضي منه أن يكون نموذجا في سلوكياته سواء أثناء العمل أم خارجه٬ ومن هنا جاء تكريس أغلب 

التي لا يصح و بعض القوانين الخاصة لعدد من الواجبات التي تفرضها على الموظف و التشريعات الوظيفية 

من حرياته الشخصية والعامة٬ بما ينسجم مع دوره في  القول  أ�ا تنتقص من حريته٬ بل إ�ا تنظم جوانب
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الولاء و يتمثل جوانبه في واجب كتمان السر المهني وتجنب استغلال نفوذ الوظيفية   ٬الحياة خارج المرفق

  :على النحو الأتي وانبالج هسنتولى دراسة هذو الحكومة٬ و الإخلاص للوطن و السياسي 

  :كتمان السر المهني: المطلب الأول

المعلوم أن الموظف بحكم وظيفته يطلع على كثير من الأسرار التي تخص المواطنين أو الموظفين  من

  .أو الإدارة التي يعمل �ا٬ ولذلك تنص مختلف تشريعات العالم صراحة على المحافظة على السر المهني

دمة والمعلومات والتسيير ولهذا جنح المشرع الجزائري حيث إعتبر إفشاء الأسرار المهنية أو �ريب وثائق الخ

  1.ذات الطابع المهني أو إخفاؤها جريمة يعاقب عليها القانون

  :طبيعة الإلتزام بالسر المهني: الفرع الأول

لا يمكن للمؤتمن عليها  ٬إن الالتزام بالمحافظة على الأسرار المتحصل عليها هو التزام عام ومطلق

فالمشرع هو الوحيد المخول بالترخيص بالإعفاء من  ٬إفشاؤها حتى ولو من الممكن التعرف على وقائعها

هذا الالتزام كإستثناء الشخص الذي يقوم بإعلام السلطات الطبية والقضائية والإدارية المعنية كما أن 

من  .يفة العمومية المعاصرة تنص صراحة على هذا الإلتزامغالبية الأحكام الأساسية للقوانين الأساسية للوظ

التي لا تحرر الموظف من  2006من قانون الوظيفة العمومية الجزائرية لعام  48ذلك ما نصت عليه المادة 

  .واجب السر المهني  إلا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة

                                     

  75ص   ٬مرجع سبق ذكره ٬كمال رحماوي1
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وكذا  ة وعلى أمنها وعدم كشف محتويا�افالموظف مطالب بالسهر على حماية الوثائق الإداري

  .أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه بهالشأن بالنسبة لأي حدث أو خبر علم 

  1.الإلتزام بعد إفشاء المعلومات أو تبليغ الوثائق هو المبدأ العام والإفشاء أو التبليغ هو الإستثناء

ف حتى بعد ترك الخدمة٬ ومخالفة هذا ويظل الإلتزام بكتمان سر المهني قائما على عاتق الموظ

الواجب يمكن أن تثير الى جانب المسؤولية الإدارية للموظف كل من المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية 

لمرتكب المخالفة ولا يجوز للموظف فضلا عن ذلك أن ينشر أي تصريح عن أعمال وظيفته بغير إذن أو 

  2.ق الرسمية المتصلة بوظيفتهأن يحتفظ لنفسه بأية ورقة من الأورا

كان بمعلومات   ̋كما يتعين على القاضي أن يلتزم بالمحافظة على سرية المداولات وأن لا يطلع أيا

ويتخد السر المهني مفهوما واسعا في  تتعلق بالملفات القضائية٬ إلا إذا نصّ القانون صراحة على ذلك٬

إدارة البريد والمواصلات إذ يمنع على موظفي البريد والمواصلات كشف محتوى أي مادة أودعت في 

كما يمنع عليهم أيضا التعريف بأسماء   ٬الإفشاء بفحوى المكالمات الهاتفية والإتصالات البرقية أوالمصلحة 

وعناوينهم٬  شخاص اللذين أجروا عملية خدمة ماتلامها وبأسماء الأالمراسلين وإرسال المواد المراسلة وإس

وقد يهدف واجب إحترام السر المهني إلى حماية شرف الفرد وشخصيته٬ ولذلك لا يجوز لموظف إطلاع 

للإدلاء �ذه المعلومات ولو  الموظفين أو وضعيتهم الإجتماعية بحكم منصبه على معلومات تخص رواتب

  .لموظف آخر
                                     

  311ص   ٬ مرجع سبق ذكره٬ د مقدميسع1
  233ص   ٬٬  مرجع سبق ذكره راغب ماجد الحلو2
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نص بعض التنظيمات الخاصة لفئات معينة من الموظفين على ضرورة كتمان السر المهني ولو وقد ت

  1.بعد إ�اء الموظف لمهامه كما هو الحال في نظام الوظائف العليا في الدولة

فالموظف يحظر عليه أن يفشي الأمور السرية بطبيعتها أو غير السرية التي ترى السلطة الرئاسية 

  .إعتبارها كذلك

هذا الإلتزام الواقع على عاتق الموظف بعدم إفشاء الأسرار التي تصل إليه بحكم منصبه أمر و 

  طبيعي٬ وترجع إلى أن ما يصل إلى علم الموظف من معلومات قد تكون على جانب من الخطورة بحيث 

              2.في بعض الأحيان إلى تعريض سلامة الدولة نفسها إلى الخطر إذاعتهاتؤدي 

  :الإستثناءات الواردة على المبدأ: الفرع الثاني

  :المهني السر الإستثناءات الواردة على مبدأ الإلتزام بالكتمان

  حالات جواز الإفشاء: البند الأول

  :يكون الإفشاء السر المهني في بعض الحالات يمكن إجمالها فيا يلي

  لإثبات البراءة - 

  1.لإعطاء القضية الإدارية الرد الذي تحتاجه -

                                     

  76ص  ٬ ٬ مرجع سبق ذكره كمال رحماوي1
  252ص  ٬ مصطفى أبو زيد فهمي٬ مرجع سبق ذكره2



 لثانيالفصل ا      واجبات الموظف 

104 
 

  من قانون الإجراءات الجنائية 32إحاطة النيابة العامة بالجنايات والجنح التي ترتكب طبقا لنص المادة  -

  يجب ألا يشكل واجب المحافظة على السر المهني عائقا أمام تحقيق العدالة  -

  2. الإدلاء بمعلومات تخص موظف يتبعها لصالح إدارة أخرى عملا بمبدأ وحدة الإدارة للإدارةيجوز  -

كما يجوز للإدارة تحويل ملف موجه إلى إدارة أخرى يتعلق بالترشّح لوظيفة لدى هذه الإدارة أو الرد -ـ

أو تبليغ المعلومات المتحصل عليها للمسؤولين السلميين عن الرد الواجب تخصيصه  ٬على سؤال مكتوب

  :أو إلى الموظفين المخولين بالتدخل في تسوية قضية معينة وذلك ٬لقضية ما

بموافقة الشخص المعني كما هو الشأن مثلا في ا�ال التأديبي إذ يسمح لدفاع الموظف المحال على 

يوما إبتداءا من تحريك الدعوى التأديبية  15ع على كامل ملفه التأديبي في أجل ا�لس التأديبي الإضطلا

من قانون  169و 167أو موظف يختاره بنفسه٬ وفقا لما نصت عليه أحكام المادتين  ٬والإستعانة بمدافع

  .2006الوظيفة العمومية الجزائرية لعام 

  .المعني إلا بواسطة طبيب يعينه لهذا الغرضإن المعلومات ذات الطابع الطبي لا يمكن تبليغها إلى 

ووفقا لهذه التحفظات فإنه يمكن تبليغ الوثائق الإدارية بقوة القانون للأشخاص اللذين يطلبو�ا 

سواء تعلق الأمر بالإدارات أو بالدولة وبالجماعات المحلية٬ والمؤسسات العمومية أو الهيئات التابعة منها 

  .بالتسيير والإشراف على مرفق عام إلى القانون الخاص المكلفة

                                                                                                                        

  312ص  ٬ مرجع سبق ذكره ٬ د مقدميسع1
  77ص ٬ نفس المرجع ٬ كمال رحماوي2
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والجدير بالذكرأنه من حق الأشخاص الذين يتلقون صعوبات في الحصول على تبليغ هذه الوثائق 

 الإدارةفرفض الطلب من قبل ". لجنة الإطلاع على الوثائق الإدارية"الإدارية التوجه إلى اللجنة المسمات 

ن السكوت عن الرد في أجل لا يتجاوز شهرين يعد يجب أن يتم في شكل مقرر مكتوب ومسبب٬ كما أ

  .بمثابة قرار رفض

  :حالات الإفشاء الإلزامي: البند الثاني

  :في الحالات يمكن إختصارها في الأسطر التالية إلزاميايكون الإفشاء 

  سنة 15 ـالتبليغ عن الجرائم أو عن التعذيب أو الحرمان المسلط على القصر أقل من 

  أثناء ممارسته لوظيفته بتا ـالتبليغ عن الجرائم والجنح التي يعلم الموظف 

   ـتبليغ المعلومات والمستندات والوثائق إلى السلطات القضائية بصدد المسائل الجنائية والجزائية

   ـالإشهاد أمام القضاء في المسائل الجنائية والجزائية إلا إذا تعلق الأمر بمعلومات ذات طابع طبي

في مجال تحسين العلاقة بين الإدارة والجمهور  ا�تبليغ الملف الشخصي للمعني تطبيقا للنصوص المعمول  ـ

  .بإستثناء الملف الطبي الذي يمكن تبليغه له إلا بواسطة طبيب يعينه �ذا الصدد

   ـالحصول على نسخة من الوثائق المكونة للملف الإداري للموظف

روض عليه التظلم أو على القاضي العادي المعروض إليه إنتزاع كافة المستندات  ـتبليغ القاضي الإداري المع

  والوثائق الضرورية للحكم في القضية
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 ـقيام هيئات الضمان الإجتماعي بتبليغ المحضر القضائي المكلف من قبل الدائن بتحصيل الدفع المباشر 

يد عنوان المدين بالنفقة هويته وعنوان الجهة من منحة النفقة٬ بكافة المعلومات التي بحوز�ا تسهيلا لتحد

  .المستخدمة له أو الغير المدين٬ أو مودع المبالغ النقدية المستخدمة

فصاحب الحق في الإطلاع على المعلومات التي �مه ينبغي أن تصله باللغة الواضحة وتمكنه من الإحتفاظ 

  1.عض المعلوماتبحقه في إشتراط تصحيحها أو إتمامها بالتوضيح أو بإزالة ب

   

                                     

  315-314-313ص ٬ مرجع سبق ذكره ٬ د مقدميسع1
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  :الجزاء الإداري عن إفشاء السر المهني: الفرع الثالث

الأعمال المحظورة علية بصفة عامة دون أن يحددها و حدد المشرع الجزائري واجبات الموظف المهنية 

لهذا لا شك أن نطبق القاعدة المعروفة في مجال المخالفات التأديبية٬ غير أن العقوبات  ٬على سبيل الحصر

أمام هذه الحالة يكون  لا يجوز الخروج عنها و يل الحصر على سبو التأديبية أوردها المشرع على وجه التحديد 

 ٬الموظف بهعمل الذي قام للإدارة سلطة التقديرية في مجال تطبيق المخالفات الوظيفية فهي التي تنظر في ال

وإذا تأكد إخلال الموظف العام بواجباته الوظيفية أو خرج على مقتضيا�ا فإن ذلك يقتضي توقيع العقوبة 

  .التأديبية المناسبة جزاء له على فعله المنحرف

  :ويتم التكيف القانوني لجريمة إفشاء السر المهني والعقوبة المقررة كالتالي

ويحترمون نزاهة الوظيفة وذلك  ا�ائرية إلى موظفين أكفاء يقدرون الصفة التي يتمتعون إن حاجة الدولة الجز 

  .لإعادة بناء المؤسسات الإدارية على أساس سليم

لذلك قد يكون الموظف العمومي محلا للمسائلة الجنائية متى إعتدى على الحقوق والحريات العامة٬ 

من قانون العقوبات  301وهو ما نصت عليه المادة  ٬العقوباتوالمحمية دستوريا وا�سدة في قانون 

دج الأطباء والصيادلة  5000إلى  500أشهر وبغرامة من  6يعاقب بالحبس من شهر إلى "الجزائري 

والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى 

  "وها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاؤهاإليهم وأفش ا�

وبقراءة هذه المادة نجد أن المشرع لم يعرف السر المهني لكن تم تعريفه من قبل مجموعة من الفقهاء   

  ."كل ما يضر إفشاؤه بسمعة مودعة أو كرامته:" بأنه
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  1".عليه سواء بالقول أو الكتابة أو بالإشارة الإفصاح بما لا يمكن إطلاع الغيرو البوح " :بأنه وكذلك عرفوه

  :التزام بواجب التحفظ: المطلب الثاني

إن الالتزام بالتحفظ عن التعبير عن الآراء بالاختلاف طبيعتها هي من الشروط البديهية المطلوبة 

هو الالتزام الذي يشمل سلوك العام الذي ينبغي الالتزام و الأعوان العموميين عموما٬ و من الموظفين 

تجاه زملائهم و مستعملي المرافق العمومية و أثناء الخدمة بالاستقامة الكاملة تجاه المواطنين  �ابالتحلي 

   .مرؤوسيهم السلميينو 

يجب  الموظفلأساسية الملقاة على عاتق المشرع الجزائري الالتزام بالتحفظ من الواجبات ا جعل وقد

من القانون الوظيفة  42بدون تحيز كما انه مطالب وفقا للمادة و عليه أن يمارس مهامه بكل أمانة 

لو كان ذلك خارج الخدمة كما يجب عليه أن و طبيعة مهامه و بتجنب كل فعل يتنافى  06/03العمومية 

احترام في علاقته مع و اب محترم فالموظف مطالب أيضا بالتعامل بآدو يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق 

كما أنه مطالب في إطار التعامل مع مستعملي المرفق  ) ق وع  52المادة ( مرؤوسيه و زملائه و رؤسائه 

  2) ق و ع(  53المادة  وهذا ما نصت عليه  دون مماطلةو العام بالتحلي بالياقة 

   

                                     

  ٬111 الجزائر ص٬ 1998محمد صبحي نجم ٬ قانون العقوبات الجزائري ٬ القسم الخاص٬ الطبعة الأولى٬ ج ر ع٬ 1
  المصدر السابق ٬يةالعموم ةقانون الوظيفتضمن الم 06/03من الأمر  53-52المادة 2
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  :مبدأ التحفظ :الفرع الأول

فالالتزام بالتحفظ يمكن أن يمتد ليشمل عدم الالتزام بارتداء البذلة الرسمية المخصصة لفئة من 

  . ٬كالأعوان التقنين للغابات مثلا المطالبون بذلك وفقا للأحكام قانو�م الأساسي,الأعوان 

لا  وفي المقابل نقل حدة الالتزام بالتحفظ عما يتصرف الموظف في إطار مهمة نقابية على أن 

فالموظف مطالب حتى خارج الخدمة  بهيبالغ في ذلك٬ تفاديا للمساس �بة المرفق العام الذي يعمل 

كرامة الوظيفة التي يشغلها أي تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة و بالتحلي بسلوك الحميدة تحفظ كرامته 

محترم وفقا لمضمون و ئق خرالإتسام في كل الأحوال  بسلوك لاآبمعنى و لو كان ذلك خارج الخدمة مهامه و 

  1.من القانون الوظيفة العمومية 42نص المادة 

لو كان ذلك خارج الخدمة فلا يجوز و يتعين على الموظف أن يحافظ بسلوكه على سمعة الإدارة 

  2.للموظف العام المساس بسمعة الإدارة عند الإدلاء بآرائه السياسية

بحيث يرجع أساس واجب  1935ويرجع أساس واجب التحفظ إلى القضاء الفرنسي مند سنة 

التحفظ إلى القضاء  الإداري وبنفس الوقت فإنه من الواجبات التي تتسم بالمرونة لكونه من الالتزامات 

                                     

  330-329ص  ٬مرجع سابق ٬ د مقدميسع1
  79ص  ٬ مرجع سبق ذكره ٬ كمال رحماوي2
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و بعده المهمة المتعلقة بخاصية من خصائص الوظيفة العمومية ومفادها أن يمتنع الموظف أثناء العمل أ

  1.بالإفصاح عن أراء ذات طبيعة غير ملائمة لوظيفة الإدارة

نه ألا صراحة على واجب التحفظ إ ينصوبرغم أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية الجزائري لم 

  :على النحو التالي  26-28-29أشار إليه في المواد 

  "جب التحفظ المفروض عليهحرية الرأي مضمونة في حدود احترام وا"على انه  26تنص المادة 

لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيم نقابي أو جمعية أي تأثير " تنص على أنه  28المادة 

٬ لا يمكن بأي بهعلى الحياة المهنية للموظف مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول 

  ."ته المهنيةحال أن يؤثر انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حيا

لا يمكن بأي حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى "فتنص على انه  29أما المادة 

  2". بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة  ٬نقابية وأعهدة انتخابية سياسية 

  :حالات الإخلال بواجب التحفظ: الفرع الثاني

  :حالات مخلة بواجب التحفظ نذكر منها  على سبيل المثالولقد اعتبر القضاء الإداري عدة 

ü  انعدام السلوك المشرف  

ü  شرف المؤسسة و المساس بسمعة الإدارة  
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ü  المشاركة الفعلية في مظاهرات غير مرخص لها  

ü  توزيع المنشورات لهذا الغرضو التحريض قصد المشاركة في إضراب سياسي٬  

ü  1نشر رسوم مسيئة بصورة رئيس الجمهورية  

يجب أن و ٬ونلاحظ انه بقدر ما نرتقي في المناصب الإدارية العليا يطغى الإخلاص عن التحفظ

للرؤساء الإداريين من خلال موقفهبحيث و للحكومة و النظام السياسي للدولة و يكون هذا الإخلاص للأمة 

  2.اتجاه سياسي لا يخالف الاتجاه السياسي للحكومةو تكون له مصلحة وطنية 

بالتالي يختلف التحفظ باختلاف المهام المشغولة من قبل المؤتمنين على مصالح الدولة بحيث أن و 

الدبلوماسية مطالبون أكثر و المؤسسات العمومية و الإدارة  مسؤوليةو الموظفين الممثلين للسلطات العمومية 

قع أكثر من غيرهم من تلك التحفظ باعتبار أن وضعيا�م تقترب في الواو من غيرهم بالالتزام بكتمان السر 

  3.التي للموظفين الخاضعين لقاعدة الحياد

شأنه في ذلك شرط  ٬فالكتمان كالتحفظ مظهر من مظاهر الولاء الذي يطالب به كل موظف

  4.الثقة التي بدورها لا يمكن أن ينجز أي عمل جماعي
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  :النفوذ والرشوة إستغلالو واجب عدم التحيز  :المطلب الثالث

تنص على أنه على و إن معظم القوانين الأساسية العامة للوظيفة العمومية تكرس واجب النزاهة٬ 

  .الموظف أن يمتنع عن الإتيانبأعمال تضعه موضع الشبهات

لأنه يمثل الشخص ٬يأتي بتصرف يتنافى مع كرامة وظيفته كموظف عام يجوز للموظف أن ولا

يضع نفسه في و أالأخلاق العامة فلا يجوز له أنيأتي بعمل أو فعل منافي للآداب العامة  أو  ٬المعنوي العام

فقدان الجمهور للثقة الواجب و لان في ذلك تعارض مع الكرامة ونزاهة الوظيفة العامة  ٬الشبهاتو موضع 

  توفرها لدى الموظف العام

أحد هذه الأعمال فإن القوانين جرمتها بقطع النظر عن الجزاءات التأديبية التي يتعرض لها مرتكب 

  .ضاعفت معظم العقوبات المناسبة لها عندما يتعلق الأمر بالموظفينو بصفة مطلقة 

  :المواقف التاليةو ويتعلق هذا الأمر بصفة عامة بالأعمال  

  :التحيز :ولالفرع الأ

الموظف٬ وهو سلوك يتمثل هذا السلوك في التعامل بمحاباة مع أحد الأطراف أو ضده من طرف 

  .يتنافى مع طبيعة المهام التي يمارسها ومع مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون

فعلى الموظف أن يتعامل مع المستفيدين من الخدمة العمومية بدون أي تمييز قائم بينهم لا على 

  .لا الجنس ولا الأفكار ولا أي سبب أخر شخصي أو اجتماعيو أساس العرق 
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الأنظمة الإدارية مقاومة هذا السلوك ضمانا أساسيا للمواطن في علاقاته مع المرفق  وتعتبر معظم

  .العام

إلا أن إثبات مثل هذا السلوك لايأتي بسهولة إذا لايمكن تبيانه إلا من خلال وقائع خارجية ومقرر 

  .قابل لتنفيذ

تشديد و مجمعه على تجريمه و المستويات و كيفما كان الحال فإن النصوص المنددة به متعددة المراجع 

  .مضاعفته في بعض الأحيانو العقاب عليه بل 

لدينا فيما يلي أهم النصوص الجزائرية  التي تكرس مبدأ عدم تحيز اللإدارة وتحدد جزاء من يخل و 

  .بذلك

  " يضمنه القانون الإدارةعدم التحيز "  :منه على أن 23في المادة  1996ينص الدستور 

ساسي العام للوظيفة  المتضمن القانون الأ 2006يوليو  15ؤرخ في الم 03-06أما الأمر 

  ."بدون تحيزو يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانة " :منه على أنه 41المادة  في نصيالعمومية ف

القاضي أو رجل الإدارة الذي يتحيز لصالح " :يلي امن قانون العقوبات م 132وتتضمن المادة 

 1000إلى  500بغرامة من و أحد الأطراف أو ضده يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات 

  " دينار
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"  :انهعلى  1985مارس  23المؤرخ في  59-85من المرسوم  28في هذا السياق تنص المادة و 

 سلميا مباشرا في عمله بزوجه أو قريبة حتى الدرجة يمنع تعيين أي عامل في منصب يجعله متصلا اتصالا

  ."الثانية 

غير أنه يمكن السلطة التي لها  صلاحية التعيين أن ترخص بمخالفة  هذا الحكم إذا تطلبت ذلك "

  ." ضرورا�ا و ظروف الخدمة الملحة 

نه يخل �ذا الهدف الواضح من المنع مرتبط بضرورة احترام عدم تحيز الإداري تفادي كل ما من شأ

  1.المبدأ

  :الرشوة: الفرع الثاني

الإمتيازات و الهباتو ٬الهداياو ٬تتمثل هذه الجنحة في حال قبول الموظف العروض٬ أو الوعود المقدمة لهو 

المقترحة عليه مباشرة أو غير مباشرة من طرف شخص ما٬ أو بالتدخل بتأثيره �دف الحصول على أوسمة 

  .أو أي قرار في صالحه ٬او صفقات ٬أو وظائف ٬أو امتياز

من قانون الوظيفة العمومية لعام  54هو المبدأ الذي أقره المشرع الجزائري بنصه صراحة في المادة و 

هبات  أو و طلب أو إشتراط أو استلام هدايا  ٬يمنع الموظف تحت طائلة المتابعة الجزائية ":مايلي 2006

باشرة أو بواسطة شخص أخر مقابل تأدية خدمة في إطار بطريقة م  ٬أية امتيازات من أي نوع كانت

  ."مهامه
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الرشوة بمعناها القانوني العام تعرفبأ�اّ  اتجار الموظف العام بأعمال الوظيفة التي يعهد إليه القيام �ا و 

  1وذلك لتحقيق مصلحة خاصة له ٬للصالح المرفق العام

 لىَ ا إِ وا �َِ دلُ تَ وَ  لِ اطِ البَ م بِ كُ نَ ي ـْم ب ـَكُ الَ وَ مْ وا أَ لُ أكُ تَ  لاَ وَ (كما أن الدين الإسلامي يحرم الرشوة قال تعالى 

  2.)ونَ مُ لَ عْ ت َـ مْ تُ ن ْـأَ وَ  ثمِْ الإِ بِ  اسِ النَّ  الِ وُ مْ أً  نْ ا مِ يقً رِ وا فَ لُ كُ أْ تَ لِ  امِ كَ الحُ 

أنواعها   ومن ذلك ما نص عليه مجلس ا�موعة الأوربية بخصوص محاربة ظاهرة الرشوة بإختلاف 

هي فعل إرادي أتاه الموظف بنفسه أو بواسطة الغير٬ بطلبه أو بتلقيه إمتيازات مهما كانت و تعتبر سلبية 

أو أن يقبل وعدا للقيام أو الإمتناع عن القيام بعمل مرتبط بوظيفته أو  ٬لصالحه أو لصالح الغير ٬طبيعتها

ويعتبر مجرد قبول الإغراءات شكلا من أشكال  ٬لرسميةبصفة تخالف واجباته المهنية ا ٬بمناسبة القيام بوظائفه

  .الرشوة الايجابية

الرشوة بقطع النظر عن العقوبات و رتكب لهذا الخطأ تثبت متابعته بجنحة استغلال النفوذ المف

  .التأديبية التي يتعرض لها بصفته موظفا

الوظيفة من جهة أخرى و ٬ويكفي لثبوت الجنحة وجود علاقة بين العمل أو الامتناع عنه من جهة

لا بالباعث على أداء حتى ولو لم يكن في نيةّ فاعله أو و لا يعتد بكون العمل منصفا أم غير منصف و 

  .سلطته القيام به
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استغلال النفوذ كل الموظفين في السلك الإداري أو القضائي و وتشمل الأحكام المتعلقة بالرشوة 

  .سير المرافق العامةوبصفة عامة كل المواطنين الذين يشاركون في 

)  134إلى  126المواد من ( وقد خصص المشرع الجزائري قسما كاملامن قانون العقوبات 

  .لمعالجة هذه الانحرافات

يعد مرتشيا كل من يطلب أو يقبل عطية " :من قانون العقوبات المرتشي كالأتي 126تعرف المادة 

  :ذلكو أو وعدا أو يطلب أو يتلقى  هبة أو هدية أو أية منافع أخرى 

ليقوم بصفته موظفا أو ذا ولاية نيابية بأداء عمل من أعمال وظيفته غير مقرر له أجر سواء كان 

الشخصية إلا أن من  هتإن  كان خارجا عن  اختصاصو مشروعا أو بإلإمتناع عن أداءه أو بأداء عمل 

شأن وظيفته أن تسهل له أداءه أو كان من الممكن أن تسهل له ليقوم بصفته محكما أو خبيرا معينا من 

  .أو من الأطراف بإصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده ٬السلطة الإدارية أو القضائية

كذبا بوجود أو بإخفاء وجود أو   ليقوم بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو قابلة بالتقرير

  1"عاهة أو عن سبب الوفاةاء بيانات كاذبا عن مصدر مرض أو حمل أو إعط

  :استغلال النفوذ: الفرع الثالث

  :من القانون العقوبات تعريف المستغل للنفوذ على النحو التالي 128تناولت المادة و 

يطلب أو يتلقى  هبة أو هدية  يعد مستغلا النفوذ كل شخص يطلب أو يقبل عطية أو وعدا أو

ذلك ليحصل على أوسمة أو مميزات أو مكافآت أو مراكز أو وظائف أو خدمات أو و  ٬أو أية منافع أخرى
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أية مزايا تمنحها السلطة العمومية أو على صفقات أو مقاولات أو غيرها من أرباح الناتجة عن اتفاقية مبرمة 

موضوعة تحت إشراف السلطة العمومية أو يحاول  ٬ليةمع السلطة العمومية أو مع مشروعات استغلا

  1.الحصول على أي من ذلك أو يستصدره ويستغل  بذلك نفوذا حقيقيا أو مفترضا

جاءت المادة و  01-06من قانون الوقاية من الفساد  32قد تم تجريم استغلال النفود في المادة 

  2دج 1000.000دج إلى  200.000بغرامة من و سنوات  10يعاقب بالحبس من سنتين إلى  32

في غياب الرقابة يشغل الموظفون العموميون و إذا  ٬كما أن استغلال النفوذ سلوك غير أخلاقي

صلاحيات في ابتزاز المواطنين للحصول على مكافآت غير قانونية دون اعتراض الأفراد خوفا من و مواقعهم 

  .3التعرض للأذى الشخصي و معاداة موظفي الحكومة 

  :واجب الولاء للدولة :ب الرابعالمطل

العمومي  يجب على الموظف في  الوظيفةمتضمن قانون  03- 06من الأمر  40جاء في المادة 

بمعنى أنه على  ٬ا�التنظيمات المعمول و فرض احترامها وفقا للقوانين و إطار تأدية مهامه احترام سلطة 

  .المبادئ التي يكرسهاو مؤسسا�ا من خلال التقيد بالدستور و الموظف واجب الإخلاص للدولة 

 نشير في هذا الصدد بأن هذا الالتزام له طابع أخلاقي الأمر الذي يفرض عليه التمسك بمكارم

مؤسسا�ا في الدرجة و الأمر الذي يفرض عليه وضع مصلحة الدولة  ٬الأخلاق في كل سلوكياته المهنية

وللفترة الحزبية أو بعبارة أخرىالحفاظ على  ٬تفرض على الموظف الوفاء للدولة ولقد كانت القوانين ٬الأولى
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التوجه الإيديولوجي للدولة ومثال ذلك انه كانت بعض التعيينات في بعض المناصب مرتبطة بالنضال 

الذي أصبح  1989الانتماء الحزبي آنذاك لكنه مع التغييرات المختلفة التي شهد�ا الجزائر في دستور و 

 1.بمثابة قانون مجتمع عكس الدساتير السابقة التي كانت تمثل برنامج حزبي

  :للأمةو واجب الولاء للوطن  :الفرع الأول

لهم  من مواطني بلدهم من غير الموظفينالمواطنون عاديون شأ�م شأن غيرهم و إذا كان الموظفين 

عليهم من الواجبات ما على غيرهم فما توجبه كل دولة على  مواطنيها من الولاء التام و من الحقوق 

  .وبما يسري بطبيعة الأمر على موظفيها  ٬مأمتهو لوطنهم 

المبدئية بحيث يتعذر معه الحصول على نص قانوني مكرس و الشمولية و إذا كان الواجب العمومية و 

ن الاجتهاد قد إالقانونية في العالم المقارنة ف العالم فضلا عن النظمله تحديدا في اغلب النظم القانونية في 

وعد خروج الموظف عن مقتضى واجب الولاء للوطن قد يعرضه للمسائلة التأديبية  ٬عبر في أحكام له

  .حتى الجنائية إذا كان لذلك مقتضى ووفقا لما حدده القانونو 

في قرار شهير٬ العقوبة الموقعة على الموظف  تأسيسا على ما تقدم اعتبر مجلس الدولة الفرنسيو 

) العلم الأحمر سوف يسود على العلم المثلث الألوان الحقير( فرنسي شرعية لأنه أعلن في اجتماع عام أن 

.  

كما اعتبر ا�لس ذاته امتناع موظف عن تنكيس الإعلام في يوم حداد وطني ورفضه كذلك 

عد انضمام و وكذلك  ٬نبا تأديبيا يستوجب المؤاخذة المسلكيةأعياد وطنية ذو المشاركة في الاحتفالات 
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 موظف إلى حزب ذي نزغات انفصالية داعية إلى فصل أراض عن الدولة إنما هو ذنبا تأديبيا يستوجب 

  1. العقاب٬ ولكن إذا كان قانون يسمح بمثل هذه الأفعال فلا مجال للقول بوجود إخلال بالولاء للوطن

  :الحكومةو م الولاء للنظا: ثانيا

التباين في و وتبعا لهذا الاختلاف  ٬متباينةو هج في سياستها العامة مذاهب مختلفة تأن الدولة تن من المعلوم

مواقف الدولة بشأن الالتزام موظفيها في الحياد من النظام الحكم أو الاشتراط باعتناق المذهب السياسي 

 ٬ام الحكم أو القيام بأنشطة معينةطنيها عموما بانتقاد نظاعليه فان الدولة التي لا تسمح لمو و لنظام الحكم 

  .�ا من باب أولى تحضر هذا الأمر على موظفيهاإف

ففي دولة الحزب الواحد يكون طبيعيا واجب التزام الموظف بواجب الانتماء إلى الحزب الحاكم 

الإبعاد المطلق من النشاط العام و إلا تعرض للفصل من الوظيفة و ٬الإخلاص لهو وإظهار كل المشاعر الولاء 

  .في ظل مثل هذه الظروف لا سبيل إلى القول عن حرية أو حياد للموظفو 

تأخد من التعددية الحزبية مسلكا لها نجد حرية و لكن في الدول التي تنتهج النهج الديمقراطي الحر و 

ستثناءات هنا ولكن مع هذا قد ترد بعض الا ٬إحدى الحريات المكفولة دستوريا التعبير عن الرأي هي

بما ينسجم مع طبيعة قيامه بالواجبات العامة و إذ تنظم جوانب من هذه الحريات  ٬بخصوص الموظف العام

  .عن طريق تبوئه مركزه الوظيفي
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كمثال نأخذ فرنسا فقد استقر الاجتهاد الفرنسي على إعطاء  الموظف العام حرية التعبير عن رأيه و 

نه قرر إلى جانب ذلك العديد من التحفظات المفروضة على الموظف٬ إذا جاء في احد أحكامه٬أن إلا ا

ناع عن  أي عمل قد يؤدي إلى واجب الدولة  في تنفيذ المرفق العام يخولها أن تطلب من الموظف الامت

  .اجبة لرؤسائهإنما في ولائه للنظام٬ بل حتي في مدى مراعاته للطاعة الو و ليس في حياده فقط٬  ٬الشك

أسلوبه عند طرحه لمادته العلمية و وفي حكم آخر قضى بأحقية أي أستاذ في أن تكون له آرائه 

ترويجي و ائي عدتتحول طريقة الإقناع إلى أسلوب أرائه أمام طلابه٬ إلا أنه لا يجوز أن و الدفاع عن أسلو�و 

سلكية تعرض فاعلها للعقوبة المو ر ممنوعة إيديولوجيات سياسية تنتهج هذا الرأي٬ فمثل هذه الأمو و لعقائد أ

  .ن كان لذلك مقتضىإالجزائية و حتى المدنية و 

أكد ا�لس من جانب آخر على أنه لا يمكن المساس بالموظف �رد انتمائه لأحد الأحزاب و 

الآراء ن المشرع قد استثنى بعض الفئات كالقضاة من العمل في ا�ال السياسي أو إبداء إمع هذا فو القائمة 

  .السياسية

تجدر الإشارة إلى أن هنالك رأي في الفقه الفرنسي يذهب إلى إلزام الموظفين الذين يشغلون و 

إخلاصهم و بناء على ولائهم  وظائف قيادية ذات الصفة السياسية٬ بالولاء للحكومة إذ أ�م يعينون فيها

ذا ا�ال يجب التمييز ما بين الموظفين أنه في ه اعتبر و وقد أشار القضاء الفرنسي إلى هذا المعنى  ٬لها
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الآخرون يعدون أحرارا في و الموظفين أصحاب الاختصاص فالأولون يكنون الولاء للحكم و السياسيين 

  1.أرائهم الوظيفية خارج الوظيفة
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  الخاتمة

 كن قيام مجتمع بدون قوانين تحكمهوبشكل عام نخلص إلى القول لا يم ٬وفي ختام هذه الدراسة

تلبي حاجيات مختلفة للمواطن و هيئات رسمية تنشا من اجل المصلحة العامة و والدولة تتفرع عنها هياكل 

  .بالموظفينفهذه المؤسسات تسير من طرف فئة من الأفراد يسمون 

ما عليه من و ٬الاستقرار الدائمو يعرف ما له من حقوق تضمن له العيش الكريم  أنفعلى الموظف     

 .لتمكين المرفق العام من أداء الخدمة التي أنشئ من اجلها ٬واجبات

ت كفل المشرع للموظف العام جملة من الحقوق حددها في القوانين واللوائح٬ وفي مقابل ذلك ألزمه بواجبا

  .محددة لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على ما يخالفها باعتبارها من النظام العام 

  :لقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات في هذا ا�ال حسبنا أن نبين أبرزها

  :الاستنتاجات فيما يخص

  :الفصل الأول

  :الوظيفة وتتمثل في الحق فيتقررت بعض الحقوق التي تعين الموظف على القيام بأعباء 

فالمرتب هو مبلغ من المال يتسلمه الموظف شهريا٬ هذا المبلغ يختلف من موظف إلى  :الراتب •

  أخر طبقا للدرجة التي يشغلها وللوظيفة التي يقوم بأعبائها 

إرشاده و يكون في حاجة إلى توجيه ف إلى تنمية مهارات الفرد الذي فالتكوين يهد :التكوين •

  .مسؤولياتهو  بأعبائهالاتجاه الناجح نحو النهوض و إلى الطريق السليم 
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حيث تعتبر الترقية من أهم المزايا الوظيفية التي يسعى إليها الموظف العام٬ يترتب على  :الترقية •

ة تؤدي الترقية  إلى زيادو ٬الترقية أن يصعد الموظف إداريا إلى مستوى أعلى من مستويات السلم الإداري

  . راتب الموظف

أن علاقة الموظف بالإدارة  ٬العام مثلما أشرنا سابقاللموظف ا�من الحقوق المعترف  :التقاعد •

هي السن التي يقدر فيها المشرع و ليست علاقة أبدية بل تنقضي عند بلوغ الموظف السن القانونية للتقاعد 

وتعتبر الإحالة على التقاعد �اية طبيعية للحياة  ٬ةبهالموظف أصبح غير قادر على أداء العمل المنوط أن

  .بالنسبة للإدارةو المهنية فهي تمثل حدثا هاما في نفس الوقت بالنسبة للموظف 

�ديدات من الغير بحكم و حيث أن الموظف أثناء ممارسة مهامه قد يتعرض لمضايقات  :الحماية •

  .محلهم في قضايا المسؤولية التعويضية فتحل الإدارة ٬قد كفل القانون للموظفين الحمايةو منصبه 

العطلة الاستثنائية حيث تقضي مصلحة و عتيادية٬ كالعطلة الا   :أنواعها الإجازات بالمختلف •

 ا�ضرورة منح الموظفين إجازات  طبقا للضوابط التي وضعها القانون فهي من الحقوق التي يتمتع التوظيف 

  .الموظف

لأن التمتع �ذا الحق يعتبر ممارسة لحرية أساسية تكفلها : الحق في الإضرابو الحق النقابي  •

يتمثل دور النقابات في توفير الضمانات اللازمة للموظفين في مجالات مختلفة و الدساتير لكل الأفراد٬ 

فالإضراب هو سلاح ضروري  ٬اعترف المشرع الجزائري بحق الموظفين في الإضراب ٬الدفاع عن مصالحهمو 

  .لعمل النقابي٬ إلا أنه هنالك بعض القيود التي تحد من الإضرابل
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هي إعلان رغبة الموظف في إ�اء الخدمة قبل بلوغ السن المقرر لترك الخدمة مع :  الاستقالة •

ويتحقق عن طريق تقديم الموظف طلبا يعلن فيه عن رغبته الصريحة في ترك .مقدرته على الاستمرار فيها٬

  .الخدمة

  :الإستنتاجات فيما يخصأما 

  :الفصل الثاني

تورد القوانين مجموعة كبيرة من الواجبات للموظف٬ بعضها ايجابي يقتضي منه أداء أعمال معينة و 

 وبعضها سلبي يلتزم الامتناع على القيام ببعض الأعمال التي تعتبر من المحضورات عليه 

  :ويمكن إجمال هذه الواجبات  على النحو التالي 

 ةيقوم الموظف بتأدية عمله الوظيفي الموكل أنأي : لقيام بأعمال الوظيفة بصفة شخصيةواجب ا •

صلاحية إحداث أثار قانونية٬ كل يمنح موظف  ٬هو التزام شخصي يقوم على سند قانونيو ٬بنفسهإليه 

  .موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه

بمهام مهنية أخرى  الانشغالأي يجب عدم : عدم الجمع بين الوظائفو التفرغ الكلي للوظيفة  •

بالتالي فإن الموظف سيميل إلى تفضيل مصلحته الخاصة على و خوفا من تعارض المصالح بين الوظيفتين 

  .المصلحة العامة

السلطة تفرضها  حدودها هذهو حيث هذا الواجب هو إلتزام يتعلق بالرئاسة : الطاعة الرئاسية •

 هام وظيفته لموظف أخر يعلوه درجةالتي بموجبها يخضع كل موظف في ممارسة مو  ٬طبيعة النظام الإداري
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فالطاعة الرئاسية هي من الأسس التي ترتكز عليها القاعدة القانونية للوظيفة العمومية من أجل المحافظة 

  .لسلم الهرمي للموظفينالتعاون بين مختلف درجات او التنسيق و  الانسجامعلى روح 

 السياسية الحياة في الشفافية ضمان وقصد الجزائري المشرع أن نجد :واجب التصريح بالممتلكات •

 ألزم عمومية٬ بخدمة المكلفين الأشخاص نزاهة وصون العمومية الممتلكات وحماية العمومية والشؤون

  .بممتلكاته حريتص  بتقديم العمومي الموظف

يتمثل السر المهني في كل ما و  :كتمان السر المهنييتمثل السر المهني  و  :كتمان السر المهني •

يمنع و من خلال ممارسته لوظيفته العامة  ٬القرارات التي يطلع عليها الموظفو الإجراءات و يتصل بالمعلومات 

  .عليه كشف محتوى أي وثيقة بحوزته أو خبر علم به أو إطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه

يعني الالتزام بالتحفظ ألا يدلي الموظف العام برأيه في تجريح أو تشهير أو تمرد  :واجب التحفظ •

  .يكون فيه مساس بالمرفق الذي يعمل فيه

غير  الرشوةو النفوذ  استغلاللإشارة إلى أن التحيز و وتجدر ا :عدم استغلال النفود والرشوة •

لأنه يمثل الشخص كموظف عام  وظيفتهتي بتصرف يتنافى مع كرامة ن يأأحيث لا يجوز للموظف جائز 

ية بدون أي تمييز قائم المعنوي العام فعلى الموظف أن يتعامل مع المستفيدين من الخدمة العموم

  .على أساس العرق٬ ولا الجنس ولا الأفكار٬ ولا أي سبب أخر شخصي أو اجتماعيبينهم٬لا

ظف الإخلاص للدولة يجب على الدولة أن تفرض على المو  :وفيما يخص الولاء للدولة •

  .لمؤسسا�ا ووضع مصلحة الدولة في الدرجة الأولىو 

: لة من التوصيات نوجزها فيما يلي جمانطلاقا من النتائج السابقة ارتأينا إدراج و          
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 ٬يتوجب تدعيم الموظفين بالتحفيزات تزيد من نشاطهم في العمل 
ليس من العدل أن يحصلوا على و الطالح و الصالح ومنهم المقتصد و غير أن الموظفين منهم ا�د  

الذين لا و لا يستوي الذين يعلمون و ٬كماو فالجزاء يرتبط بالعمل كيفا  ٬الحقوقو نفس المزايا 
ولذلك يتوجب استحقاق الموظف لبعض مزايا الوظيفية على درجة الكفاءة  ٬يعلمون
ولتحقيق ذلك يتوجب خضوع الموظف سنويا لنوع من التقييم الوظيفي  ٬إخلاصه في وظيفتهو 

 ٬ويوضع تقرير يسمى التقرير السنوي 
لمعلومات تزيد من إنتاجهم  لاكتسابهذلك و  ٬كما يتوجب تكوين كل موظف يلتحق بالوظيفة 
 ٬يجنبهم الوقوع في الأخطاءو مهار�م في العمل  تساعد في تطويرو 

تكثيف و التحيز و الرشوة  و النفوذ استغلالارمة وردعية فيما يخص كما يتوجب وضع قوانين ص 
  . المراقبة
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  قائمة المصادر والمراجع

    : الشرعيةالمصادر :أولا  

 188الآية :  سورة البقرة

 النصوص القانونية :ثانيا 

 الدساتير   - أ

المتضمن التعديل الدستوري ٬ الجريدة الرسمية رقم  2016مارس  6المؤرخ في  01-06القانون -1
  2016مارس  ٬17 المؤرخ في  14

  :القوانين العادية  ب

المتضمن  1966جوان  6الموافق ل  1386عام صفر  18المؤرخ في  156- 66الأمر رقم  -1
 ممقانون العقوبات المعدل و المت

المتضمن قانون الوظيفة العامة ٬ الذي حل محل قانون الوظيفة العامة الموروث  66/133الأمر  -2
 من القانون الإستعمار الفرنسي

المتضمن  1975سبتمبر  26الموافق  1395ام رمضان ع 20المؤرخ في 58- 75الأمر رقم  -3
 القانون المدني المعدل و المتمم

٬ المتعلق بالتصريح بالممتلكات الجريدة الرسمية 1997يناير  11المؤرخ في  04-97الأمر  -4
 1997يناير  12المؤرخ  3العدد 

  2006يوليو سنة  15الموافق ل  1427جمادى الثانية عام  19المؤرخ في  03-06الأمر  -5
  2006-07-16ل  46للوظيفة العمومية ج ر ع المتضمن القانون الأساسي العام 

٬ المتعلق بقائمة الأعياد الوطنية المعدل  1963جويلية سنة  ٬26 المؤرخ 278-63القانون  -6
 و المتمم 
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المعدل و  1983يوليو  2الموافق ل  1403رمضان  21المؤرخ في  12- 83القانون رقم  -7
 18-96المتمم بموجب الأمر 

٬ المتعلق 1990فبراير  6الموافق ل  1410رجب عام  10 المؤرخ في 02- 90القانون رقم  -8
 بالوقاية من المنازعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب

 :ضويةج القوانين الع

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات  1997مارس  6المؤرخ في  07-97لأمر ا-1
 12الجريدة الرسمية عدد 

المتضمن القانون الأساسي للقضاء  2004سبتمبر  6المؤرخ في  04/11ون العضوي القان -2
 57الجريدة الرسمية العدد 

  المراسيم الرئاسية- د

٬ المتضمن التصديق بتحفظ على إتفاقية 2004أبريل  19المؤرخ  128-40رسوم الرئاسي الم -1
 2004أبريل  25المؤرخ في  26٬الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٬ الجريدة الرسمية عدد 

ريدة الج٬ نمودج التصريح بالممتلكات  2006نوفمبر سنة  ٬22 المؤرخ 06/414الرئاسي رسوم الم -2
 ة تلق بالوقاية من الفساد و مكافح٬ المتع 2006فيفري  20المؤرخ في 74الرسمية العدد 

دلالية لمرتبات ٬ يحدد الشبكة الإست2007سبتمبر  29المؤرخ في  07/304المرسوم الرئاسي  -3
 2007-09-30المؤرخ في  61الموظفين و نظام دفع رواتبهم٬ ج ر ع 

  : المراسيم التنفيدية - و

الذي يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين  1995-10- 4المؤرخ في  95/30رقم  المرسوم التنفيذي-1
  .المؤهلين التابعين للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية للعاملين في المناطق الجنوبية
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  1998 أكتوبر سنة 3الموافق  1419المؤرخ في جمادى الثانية عام  98/317المرسوم التنفيذي رقم -2
الصادرة بالتاريخ  74المتضمن توسيع التقاعد المسبق لموظفي المؤسسات و الإدارات العمومية ٬ ج ر ع 

  1998أكتوبر سنة  5

 2009ديسمبر سنة  13المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد ٬ المؤرخة في  3التعليمة الرئاسية رقم 

   : الكتب :ثالثا

  للوظيفة العامة٬ دراسة مقارنة وعية و أثره في النظام التأديبيتغريدة محمد قدور النعيمي٬ مبدأالمشر   -1
 منشورات حلي الحقوقية ٬ لبنان

 مصر 2009رفعت عبد الوهاب ٬ النظرية العامة للقانون الإداري ٬ دار الجامعة الجديدة ٬  -2
 مصر 1990سليمان الطماوي ٬ قضاء التأديب٬ دراسة مقارنة ٬ دار الفكر العربي ٬  -3
 وارد البشرية و أخلاقيات المهنة ٬ الوظيفة بين التطور و التحول من منضور تسيير المسعيد مقدم  -4

 ديوان المطبوعات الجامعية ٬ الجزائر 
عبد اللطيف السيد رسلان  عودة ٬ النظرية العامة  للإستقالة  بين القانون الوظيفة و الشريعة   -5

 1967ر الإسلامية ٬ دراسة مقارنة ٬ دار الجامعة الحديثة للنش
علاء الدين عشي ٬ مدخل القانون الإداري ٬ الجزء الثاني ٬ الطبعة الثانية ٬ دار الهومة للطباعة و  -6

 49ص  ٬الجزائر2010٬ النشر و التوزيع
للطباعة و النشر ٬ بوزريعة  كمال رحماوي ٬ تأديب الموظف العام  في القانون الجزائري٬ دار الهومة -7

 الجزائر  200
٬ التحقيق الإداري في الوظيفة العامة ٬ إجراءاته و ضماناته الحجية ٬ منشورات  لفتة هامل العجلي -8

 حلبي الحقوقية ٬ لبنان
 ٬ مصر 2004الإسكندرية  التوزيع ٬االقانون الإداري ٬ جامعة الجديدة  للنشر و  ٬ماجد راغب الحلو -9

 2015ر ٬ المكتب الجامعي الحديث ٬ مص ٬محمد أحمد عبد اللاه محمد٬ الوظيفية العامة -10
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: ملخص    

   .أو الإتفاق على ما يخالفها  كفل المشرع للموظف مجموعة من الحقوق و الواجبات ٬ لايجوز مخالفتها            

٬ و في كوين مادية كالتغير أو  كالمرتب  تكون إما مادية قد  فالموظف يتمتع بالعدد من الحقوق و هذه الحقوق

و  ٬نفس الوقت  يقوم على عاتق الموظف عدد من الواجبات و هذه الواجبات تستهدف أداء العمل على أكمل وجه

  .بهذا الإلتزام يتعرضلعقوبات تأديبية ل موظفإذا أخلا

 06/03الأمر  الشبكة الإستدلالية للمرتبات ٬ الوظيفة العمومية ٬   :الكلمات المفتاحية      

.حقوق الموظف و واجباته  304 ٬/ 07المرسوم الرئاسي رقم   

Résumé : 

         Le législateur a octroyé aux fonctionnaires un ensemble de droits et de devoirs qui lui sont 
interdits de violer.   

         Le fonctionnaire a un certain nombre de droits et ces droits sont soit matériels 
(rémunération) ou soit immatériels (formation). 

         Dans le même temps, les fonctionnaires ont plusieurs obligations dont le but est de faire le 
travail correctement. S’ils ne respectent ces obligations, ils sont sanctionnés.   

          Mots clés : La fonction publique , Grille indiciaire des traitements, Ordonnance n 06/03, 

Décret présidentiel n 07/304 , Droits et obligations du fonctionnaire. 

SUMARY : 

              The legislature granted to officials a set of rights and duties which are forbidden to violate 
  The official has a number of rights and these rights are either hardware ( compensation ) or 

immaterial (training). 

         At the same time , officials have several obligations which aim to do the job properly. If they 

don’t respect these obligations , they are punished. 

     KEY WORDS : Public service, Salary index treatment , Ordinance n 06/03 ,Presidential decree 

n 07/304 , Rights and duties of officials. 
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